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ا        ع و م شمولي الواس ا ال ة بمعناھ صر العولم ر ، ع صر الحاض مات الع ن س م

رافقھا من ثورة معرفیة و إنفتاح في الإقتصاد و رفع للقیود و سھولة إنتقال الأشخاص      

وال و  دود ،   و الأم ر الح رات عب أثر" الخب رات     " ت ل المتغی وة بمجم یم بق م التحك عل

ق           أن مطل ك ش ي ذل أنھ ف المتسارعة على مختلف الصعد و بخاصة الإقتصادیة منھا ، ش

  .  نظریة في علم القانون 

رد    اوز مج ا تج دا متعاظم أثر ح وغ الت صدد ، بل ذا ال ي ھ اه ف سترعي الإنتب ا ی م

ى الرغب دیث إل ویر و التح ة  التط ھ التقنی ن جزئیات ر م ي كثی ر ف ادة النظ ة بإع ة الجامح

ة و      . الإجرائیة و بعض منطلقاتھ المستقرة فلسفیا      ا دلال ا خطورة و أعظمھ و لعل أبرزھ

ي                 ة نحو تبن دعوات المتنامی ل ال یل و التحلی ل و التأص ا حاجة للتأم أبعدھا أثرا و أكثرھ

تث        دي الإس یم التعاھ ي التحك ھ   –ماري مزید من الشفافیة أقلھ ف ى حین د   – حت ي وج  و الت

ث         ن حی دل إن م رة للج سریة المثی ة ال وض خاص ي غم دو ، ف ا یب ى م صارھا ، عل أن

ذري                این الج ى ، و التب ة أول ن جھ ا م ا دولی انوني وطنی المفھوم أو من حیث النطاق الق

ادة دسمة                   ة ، م ة ثانی ن جھ دولي م اري ال تثماري و التج دي الإس بین التحكیمین التعاھ

  .    بقوة في تبریر نزعتھم و تثبیت مشروعیتھا ساھمت 

ع          ي مجتم لا خلاف أن السریة من أھم المزایا التي دفعت و ما زالت المتعاملین ف

ھ و            صدر قوت ة و م ارة الدولی انون التج ضائیة لق ار الأداة الق التجارة والأعمال إلى إختی

اتھم      سویة خلاف یم لت ي التحك ھ و نعن دارة و ب . جاذبیت ي ، بج ة   فھ ع ، حبیب وة الواق ق

صیر    سار و م ى لم مانة مثل ن ض وفره م ا ت را لم ستثمرین نظ شیقة الم ین و ع المحتكم
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ا ،           صادیة منھ تراتیجیة الإقت إستثماراتھم و حمایة بیاناتھم لا سیما الفنیة التقنیة و الإس

الغ          ق ب صدر قل ھ ، م یم و مریدی صار التحك إعتراف أن بالرغم من أنھا كانت و ما زالت ب

اس أو             الدلا ة أو الأس ث المفھوم أو الطبیع ن  حی اد إن م این الح لة و الخطورة إزاء التب

  .النطاق القانوني 

یم        د مفھوم التحك ى تباع ا عل ا دولی اع وطنی د الإجم اد ینعق ة أخرى ، یك ن جھ م

ي    ر ، ف ذا الأخی ستند ھ دة ، إذ ی ھ ع ي أوج دولي ف اري ال تثماري و التج دي الإس التعاھ

الا      جوھره ، على عقد ت     ستند ، إجم تثماري ی حكیمي في حین أن التحكیم في المجال الإس

اري             یم التج ي التحك م ف ن أن المحك ضلا ع ددة الأطراف ، ف ة أو متع ة ثنائی ، على إتفاقی

یم   " قاضي العقد " الدولي ھو   ي التحك منذ إنبرامھ لحین تنفیذه ، في حین یعد المحكم ف

تثماري    ة   " الإس سیادة الوطنی ي ال شاط     ی" قاض رام ن سن إحت ن ح ین م ل ح ي ك د ف تأك

ي           ة ف تثمارات المدرج ة الإس اییر حمای ضائي لمع ذي و الق شریعي و التنفی ة الت الدول

الإتفاقیات الإستثماریة الموقعة بینھا و سواھا من الدول  أو مع المستثمر الأجنبي الأمر    

یم  الذي یستدعي بطبیعة الحال منحى خاص ممیز و متمایز یضمن مرونة مبادى    ء التحك

التعاھدي الإستثماري من جھة و یؤمن تكیف قواعده مع عالم الإستثمارات العابر للدول 

  . كثر الحدیث عنھا و الدعوة إلیھا " شفافیة " من جھة أخرى ، تجلى في 

شھد  ذا م ك "إزاء ھك ة و  " مرب ة الوطنی ل التحكیمی ة المحاف ي أروق رددت ف ، ت

ا حول    الدولیة تساؤلات مشروعة على قدر ك   بیر من الدقة و الحساسیة تتمحور بمجملھ

سار       " الإقتناع  " و  " الإقناع  " إمكانیة   ان م ا تؤرق ضتین باتت بتعایش ضرورتین متناق

  .  علم التحكیم و تھددان مصیره 
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فھل في السریة نظریة قانونیة تتوفر فیھا المقومات المطلوبة كأیة نظریة أخرى      

شرو      انوني       مسلم بھا لناحیة الصیاغة و ال دأ ق ب ؟ أم مب ة و التركی ي البنی اق ف ط و النط

ي أم      " الخاصیة  " یتخذ سمة    ضائي أم عرف في علم التحكیم ؟ ھل ھو مبدأ تشریعي أم ق

ة أم             سریة ملزم دة موضوعیة ؟ ھل ال أخلاقي ؟ ھل یتناول قاعدة شكلیة إجرائیة أم قاع

ة   مفترضة إحتیاطیة إستئناسیة ؟ ھل ھي مطلقة أم مقیدة ؟ ھل ھ       ة أم قابل ي راسخة ثابت

ارة و   ع التج ضرة لمجتم دة أم م ي مفی ل ھ نقض ؟ ھ ة لل ة قابل شكل قرین ل ت ر ؟ ھ للتغی

ل   ال ؟ بالمقاب ي     .. الأعم ا ف ضي إحترامھ ریة یقت ة س سریة ؟ و أی ي بال یم معن أي تحك

دو ،                دي ؟ ألا تب یم التعاھ وة للتحك صدر ق ا م السیاق التحكیمي ؟ أولیس في التخلي عنھ

مبررات الشفافیة أقلھ في التحكیم الإستثماري أقوى من حجج التمسك بالسریة ؟  بحق ،   

ستجدة       ة الم ة المعادل ي ثنائی یس ف فافیة  " أول ة     "  سریة  –ش ة المنظوم زز فعالی ا یع م

  التحكیمیة برمتھا و قوة الإنجذاب نحوھا ؟ 

سریة و          تي ال بر أغوار خاص ي آن س  نسعى في ھذا الدراسة الشیقة و الشائكة ف

ى        الشفافیة في التحكیمین التجاري الدولي و الإستثماري التعاھدي من خلال الوقوف عل

ة            ا ، بغی مجمل التساؤلات و الإشكالیات السالفة الذكر مع ما ینجم عنھا و یدور في فلكھ

ك  " المحرقة " ضبط إطار واقع تحكیمي جدید باتت أولى ملامحھ   تلوح في الأفق ، و ذل

  : على النحو التالي في مبحثین مستقلین 

سریة   " إشكالیة تكریس   :المبحث الأول    اري        " ال یم التج ي التحك دأ جوھري ف كمب

  . الدولي 

دي    " الشفافیة " تمایز إعتماد  : المبحث الثاني    یم التعاھ ي التحك كضمانةحمائیة ف

  . الإستثماري 



 

 

 

 

 

 ١٤٦



 

 

 

 

 

 ١٤٧





  

ا ، أن                 ا أو غض الطرف عنھ صعب تجاھلھ ي ی ة الت من الحقائق الوضعیة الثابت

ة و     ن الثق ھ م أس ب در لا ب ز بق ضائي یتمی ل الق د العم ن رواف وري م د مح یم راف التحك

ار       ل خی ى ك الرصانة و المصداقیة فضلا عن تغلیب سلطان الإرادة الحرة في كل حین عل

ة الم ھ لمعالج دى التوج ر ل ل  آخ اء مجم ة بإبق ي الرغب یما ف صلة ، لا س ات ذات ال نازع

الم                ي ع شھیر ف دم الت ى ع ا عل جزئیات مساره بمنأى عن العلانیة تجنبا للتعقید و حرص

ارات بخاصة     ت  . شدید الحساسیة و التعقید كعالم رجال الأعمال العابر للدول و الق الملف

ة           ي ضمان     في ھذا الصدد ، أنھ برغم التوافق العام على  محوری سریة ف یة ال دور خاص

یم          ي التحك یة ف دة أساس وح كقاع رس بوض م تك ا ل یم ، إلا أنھ راءات التحك ة إج فعالی

ي         ة الت سات التحكیمی ة المؤس التجاري الدولي سواء في الشرائع الوضعیة أو لدى أنظم

  .  غالبا ما إكتفت بتحدید الأطر العامة المتصلة بمختلف أوجھ و مراحل المسار التحكیمي 

  


 

دولي ،                داخلي و ال یم ال سیة للتحك ادىء الرئی ن المب تعد السریة ، كما أسلفنا ، م

ي          سار التحكیم ین بالم ا الأطراف المعنی إحترام     . یلتزم بھ ة ب الأطراف المتنازعة ملزم ف
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یة المضمون المسندة إلى علاقاتھم التعاقدیة موضوع  سریة الإجراءات التحكیمیة و سر   

سات      ول ، و المؤس ساریة المفع وانین ال لال الق ن خ ة م ي أو المفروض زاع التحكیم الن

بط الإجراءات          یم و ض ى تنظ التحكیمیة ملزمة مبدئیا بإحترام السریة و ھي المؤتمنة عل

دورھم    التحكیمیة و إن كانت أحیانا أنظمتھا متباینة حول منحى إعما      ا ، والمحكمون ب لھ

ون  ك  –ملتزم م ذل رض بھ ا   – أو یفت سریة إحترام ب ال إحترام واج ا ب ا و قانونی  أخلاقی

  . لذاتھم و لحسن سیر العدالة التحكیمیة 

ي           ل شكل ف سیر ، ب إلا أن الواقع یفید ، أن إعتناق مبدأ السریة لم یكن بالأمر الی

ة غا  ة عمیق ادة لجدلی ددة،  م ة متع ات تاریخی ي  محط ورت ، ف ا تمح ة أحیان ا و عقیم لب

الم      ي ع ال ف اق الإعم ي نط سبیة ف انوني و ن وم الق ي المفھ وض ف ول غم وھر ، ح الج

  .   التجارة و الأعمال بخاصة 





سھ          ي نف سان ف ھ الإن ا یكتم سرّجمع أسرار، م ة ، ال ة   .. لغ ال سرّا أي خفی ... یق

ھ  .. صدور الأحرار قبور الأسرار أو فلان سرّ ھذا الأمر أي عالم بھ     و أسرّ السرّ أي كتم

ضا       .. و أفضى بالسرّ إلى ... و أظھره ضد   ضھم بع ع بع اجوا و إطل وم أي تن سارّ الق و ت

ھ     .. و إستسرّ أي إتخذ سرّیھ    ... على سرّ ما     ي إخفائ الغ ف سرّ أي ب سرّ  ... و إست و إست

 ... )١(لقى إلیھ سرّهالرجل أي أ

                                                             
  : راجع  )١(

  . ١٩٨٦المنجد في اللغة و الأعلام ، دار المشرق ، بیروت * 
   . ١٩٨٥المنھل ، دار العلم للملایین ، بیروت * 

* Webster’s Desk Dictionary of the English Language، Portland House، 
New York.1990 .                                                                                       = 
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إصطلاحا ، یقصد بالسریة عدم تسرب كل ما یجري في الخصومة التحكیمیة منذ       

المرحلة الإجرائیة إلى غایة صدور القرار التحكیمي و تنفیذه بل التكتم حتى على وجود        

النزاع في حد ذاتھ ، لأن وجود النزاع قد یؤثر على سمعة و نشاط المستثمر الطرف في    

  . )٢(الخصومة 

ن     قانونا ، السریة إلتزام بإمتناع ، فحواه إجمالا أن یلتزم أطراف التحكیم و كل م

اونیھم               ین و مع راء و محكم امین و شھود و خب ن مح ھ م یحضر جلساتھ من المعنیین ب

ا                 ھ كم ة ب ستندات متعلق ات و م ن معلوم یم م سبب التحك م ب صل بعلمھ ا یت شاء م بعدم إف

   . )٣(كیم حضور جلساتھ إلا بموافقة أطرافھ كافةیمتنع على غیر المعنیین بالتح

ین           سوغ للمتقاض ل لا ی ة ب ة علانی اكم الدول دى مح ة ل سات المحاكم ت جل إذا كان

ي          مانات التقاض ن ض مانة م كلي و ض دأ ش ة مب ریة لأن العلانی ا س ة بإجرائھ المطالب

                                                                                                                                                     

= * G.Cornu : vocabulaire juridique , Association Henri Capitant , 
Quadrige / Presses Universitaires de France , 2005 : 
‘ … qui est communiqué à quelqu’un sous l’interdiction, pour celui-ci 
de le relever à quiconque ; qui est livré par écrit ou oralement sous le 
sceau du secret en confiance ou en confidence pu bien qui doit etre 
accompli en secret … ‘ . 

  : راجع  )٢(
ین خص     : عیساوي محمد   *  ة       تحكیم الإستثمار ب و اللبنانی شفافیة ، الكجل ب ال سریة و مطال وصیة ال

  . و ما یلیھا ٨٢ ، ص ٢٠١٢ ، ٦٢للتحكیم العربي و الدولي ، العدد 
ى القضائي       : شبیب مقلد   *  د   –سلطة التسمیة و دور القضاء ، مداخلة في الملتق ي  المنعق  التحكیم

اریخ     روت بت ي بی صناعة ف ارة  و ال ة التج ي غرف شرین الأول ١٢ف ب  ٢٠٠٤ ت ق النقی  و تعلی
 .  و ما یلیھا ٦٤المحامي شكیب قرطباوي ، مطبعة صادر ، المركز اللبناني للتحكیم ، ص 

  : راجع  )٣(
دراسات في قانون التحكیم المصري و المقارن ، المركز العربي للتحكیم ، الطبعة : محمد سلیم العوا 
  و ما یلیھا٣٠٧ ، ص ٢٠٠٩الثانیة ، القاھرة 
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ن للأطراف الأساسیة ، فإن المبدأ في جلسات التحكیم ھو أن تتم في سریة تامة بما یضم

بعض           یق      . حجب أسرارھم عن الغیر بل و عن بعضھم ال ي أض تم ف یم ت إجراءات التحك ف

ل           ات بأق ى حل المنازع م عل نطاق من حیث الأشخاص المشتركین فیھا و یحرص المحك

و تستند السریة في التحكیم على إرادة الفرقاء كأساس مباشر و . قدر ممكن من العلانیة

ا م كأس تقامة المحك ى إس ات  عل شاء مجری ن إف ا م ھ أخلاقی ي تمنع ر و الت ر مباش س غی

  .) ٤(المسار التحكیمي للغیر 

سریة          یة ال ة لخاص دور و الأھمی ة ال ى محوری ق عل سحب التواف م ین   ل

ى     ة أول ن جھ ة م ة القانونی ول الطبیع ة ح ا بخاص یم ، توافق ي التحك ا –ف    فیم

ة   شریعیة أم إتفاقی ت ت ن  –إذا كان انوني م اق الق ة  أو النط ة ثانی ت –جھ ا إذا  كان    فیم

ا   ل تباین شفافیة ، ب ضیات ال ام و مقت ام الع وابط النظ ده ض دى أم یح ع الم    واس

ع       ذي دف ر ال ة الأم ة المتباین ف الفقھی ي المواق ھ ف غ أوج ادا بل دیث Bagner ح   للح

ن  ة " ع ن  Reidو ) ٥("بلبل ة "  ع    Paulsson و  Rawdingو ) ٦("دق

                                                             
  : راجع  )٤(

لامة  *  ریم س د الك د عب ضة    : أحم ى ، دار النھ ة الأول داخلي ، الطبع اري و ال یم التج انون التحك ق
   . ١٣١ ، ص ٢٠٠٤العربیة ،القاھرة 

دب  *  د الأح د الحمی ي   : عب شورات الحلب ة ، من ة الثالث ث ، الطبع اب الثال یم ، الكت وعة التحك موس
  .  و ما یلیھا١٢٠ ص ٢٠٠٨الحقوقیة ، بیروت 

* A.Raymond : Confidentiality , in a forum of last resort ? Is the use of 
confidential arbitration a good idea for business and society ? 
American Review of International Arbitration , 2005 , n.16 . 

  : راجع  )٥(
H.Bagner : L’imbroglio de la confidentialité dans l’arbitrage 
commercial international , Bull.CCI , vol 12 . n.1 , 2001 , p.19 . 

  : راجع  )٦(
G.Reid : Confidentiality , an algorithm , 1.Stockholm Arbitration Report 
, 2000 . 
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ن  اطر " ع ن Mullerو ) ٧("مخ صر  "  ع داع للب ن   Nakamuraو ) ٨("خ "  ع

د  اقض " و " تباع سیین ،  . ) ٩("تن ریقین رئی ى ف ك الآراء إل سمت تل ال ، إنق و بالإجم

ى     اء عل دولي بن اري ال التحكیم التج ة ب ھ بداھ سریة و إرتباط دأ ال ود مب د وج ق یؤی فری

دیھي      ابع الب ر الط ق ینك یم ، و فری اص للتحك دي و الخ ابعین التعاق ا  الط رف بھ و لا یعت

ین             زاع ب ھ لحل الن ى اللجوء إلی یم عل خارج النص في إتفاقیة التحكیم أو في نظام التحك

ة               دات الدولی ة و المعاھ وانین الوطنی ي الق دأ ف ند المب دام س ة  . الطرفین نظرا لإنع للوھل

ا        ا و كأنھ سریة و كأنھ دو ال د تب دة  " الأولى ، ق أة  " و " مع ق    " مھی م منط سواء بحك

ة   الأمو  ة التحكیمی لال الأنظم ن خ راف أو م ل الأط ن قب انون أو م وق الق م منط ر أو بحك

 , Fouchardفھي و إن إعتبرھا . المعتمدة لضبط المسار النزاعي و صون إجراءاتھ 

Gaillard , Goldman "  دھم   )١٠("إحدى المیزات الأكیدة و الثابتة للتحكیم ، و یؤی

یم    سمة "  الذي إعتبرھا Seragliniكل من    سة التحك ارزة لمؤس  Lazareffو )١١(" ب
                                                             

  : راجع  )٧(
J.Paulsson , N.Rawding : Les aléas de la confidentialité , Bull.CCI , vol.5 
n.1 1994 p 56 et s 

  : راجع  )٨(
Ch.Muller : La confidentialité de l’arbitrage commercial international , 
un trompe –l’oiel ? 23 ASA Bulletin 2/2005 , p.216 . 

  : راجع  )٩(
Tatsuya Nakamura: Confidentiality in arbitration SVEA court of appeal 
decisions : Is it good news from Stockholm ? Mealey’s International 
Arbitration Report , 1999  , vol.14 , p 24 . 

  :راجع  )١٠(
Ph .Fouchard , E.Gaillard , B.Goldman : Traité de l’arbitrage 
commercial international , Litec , Paris 1996 , n.1132 . 

 :راجع  )١١(
Ch .Seraglini : Droit du commerce international، sous la direction de 
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 ١٥٢

ـ   فھا ب ذي وص یم  " .. ال وأم للتحك شقیقة الت ب   Davidو  )١٢(... " ال ذي ذھ    ال

ار أن   د إعتب ى ح ریة     " ... إل ون س ى ص ادر عل ده الق و وح ي ھ ضاء التحكیم   الق

مي       ضاء الرس ى الق ع منح ة م ات بالمقارن    Cavaleriosو  )١٣(... " المنازع

صر   ذي إخت ا        ال ر بموجبھ ساسة إعتب ة و ح ة دقیق سریة بمعادل یة ال ة خاص   أھمی

سریة   "  ساوي ال یم ت ة للتحك ة الخاص    M.de Boissésonو  )١٤("أن الطبیع

ا    د فیھ ذي وج دولي    " ... ال اري ال یم التج ة التحك ا  ) ١٥(... "قرین و إن إعتبرھ

Cavalerios  ... "   نقض ة لل رأي  ) ١٦(... "قابل ا ب ة و " ..  Devolvéإلا أنھ طبیعی

الم             ن ضجیج الع دا ع ف المراحل بعی ي مختل ا ف سك بھ ع التم ن الجمی ضي م ة یقت بدیھی

سب ) ١٧(" ارة   " ...  Glodmanو بح انون التج ور ق یما إزاء ظھ روریة لا س   ض
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 ١٥٣

ة  سب   ) ١٨(.. "الدولی ي بح ل ھ باب   " ...  Rothmann و  Fortiersب دى أس إح

رأي   ، )١٩("إختیار أطراف النزاع للتحكیم    ضروري ب  " Oakley-White فلیس من ال

ا        ...  ر وجودھ ضیة لتقری ل ق ي ك بة ف روف المناس ار الظ ذ بالإعتب ي ...  الأخ   یكف

ودة   ا موج ك    )٢٠(... "أنھ ي ذل ده ف ر  Th.Clayو یؤی ذي إعتب اق " ... ال أن الإتف

م ،    راف و المحك ین الأط ة ب م المبرم ة المحك راف و إتفاقی ین الأط رم ب ي المب  و التحكیم

ة   سة التحكیمی راف و المؤس ین الأط ة ب ة المبرم راءات التحكیمی یم الإج ة تنظ   إتفاقی

صلة    ات المت ل المعلوم اول مجم سریة یتن مني بال زام ض ا إلت ضمن بمجملھ ة ، تت المعنی

ة             ا إلا بموافق ازل عنھ ا أو التن ي لا یجوز رفعھ رار و الت ضمون الق یم و بم بوجود التحك

زاع   راف الن سب   وب. )٢١(.. "أط حت بح ا أض ن أنھ دأ  " ... Gaillardالرغم م   مب

ق         انون أو تواف نص الق اوزه إلا ب صح تج ریحا لا ی ا ص لاو إلتزام ا مكم   قانونی

  

                                                             
 :راجع  )١٨(

B.Goldman : Frontières du droit et de la lex mercatoria , Le droit 
subjectif en question , archives de Philosophie du droit , 1964 , T.9 , p. 
177 et s . 

  :راجع  )١٩(
*Y.Fortiers : The occasionally unwarranted assumption of 

confidentiality , arbitration international , vol.15 , 1999 , n.2 , p.131 .  
* Ph. Rothman : Pssst , please keep it confidential  : Arbitration makes it 

possible , Dispute Resolution Journal , 1994 , vol.49 , n.3 , p.69 et s . 
  :راجع  )٢٠(

O . Oakley – White : Confidentiality revisited : is international 
arbitration losing one of its major benefits ? INT.A.L.R.Issue .1.2003 . 

  :راجع  )٢١(
Th .Clay : L’arbitre , Nouvelle bibiothèque des thèses , Dalloz, 2001, 
p.772 . 



 

 

 

 

 

 ١٥٤

اء   سب   ) ٢٢(.. "الفرق ة بح انون    " .. Cavaleriosو مكرس ارة أو ق انون التج ي ق ف

دولي ب       فات العرف ال ث  التجار الإجرائي إن صح التعبیر تستجمع مجمل عناصر و ص حی

ذات طبیعة حمائیة من  " Brownو بحسب  )٢٣(... "لا تقتصر على نظام قانوني محدد 

ر  سب   ) ٢٤(... "الغی ر بح ا تفتق لب ،    " ... Reid و Jarvinإلا أنھ اس ص ى أس إل

ل          دى المحاف یم ل م التقی رر دائ وع متك ھ موض سریة جعلت ول ال دائرة ح شات ال فالمناق

لفتة أوضحت إستناده على أسس مرنة ھشة و   التحكیمیة بخاصة عقب صدور قرارات م     

ول   Besson  و  Poudretإلى حد دفعت ) ٢٥("واھیة  ى الق ر موجودة    " .. إل ا غی بأنھ

ا    .. ى إعمالھ و یعتریھا الكثیر من الغموض و الإلتباس إن لجھة ماھیتھا أو مداھا و منح

ع   )٢٦(... "  ا دف ى Ridgwayم ی" ..  إل ى التحك وء إل ة اللج ر كثاف دم تبری   م لع
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صائص      ن خ ھ م صف ب ا یت یس لم زاع و ل ض الن رى لف ة أخ یلة حیادی ود وس   وج

  . )٢٧(... "و مزایا 

إن موجب السریة ، یفتقر كما أسلفنا إلى أساس صلب و متین مما یجعلھ بحسب 

Fortiers .. "     ة الخاصة   . )٢٨(.. "مادة لجدلیة محتدمة فھو لا ینشأ تلقائیا من الطبیع

یم ، ذاك أ ضرورة أن     للتحك ي بال ة لا تعن سات التحكیمی ن الجل ر م اد الغی ة إبع ن إمكانی

ة و    ستندات المقدم ات و الم ریة المعلوم ى س ة عل ب المحافظ عون لواج راف خاض الأط

ب رار المرتق ا  . )٢٩(الق ضمن كم ي ، یت سار التحكیم آخر بالم شكل أو ب ي ب د معن ل عق فك

رم      أسلفنا إلتزامات ضمنیة بالسریة سواء تعلق الأمر ب         ي مب د تحكیم ي أو ببن د تحكیم عق

ین         ة ب م المبرم ة المحك ة كإتفاقی الإجراءات التحكیمی صل ب د یت راف ، أو عق ین الأط ب

المحكمین و الأطراف ، و إتفاقیة نظام التحكیم المبرمة بین مؤسسة التحكیم و الأطراف      

رأي ..  صدر      Loquinو ب ة ذات الم ات القانونی ن الإلتزام سریة م ب ال شأ موج  ین

                                                             
  :راجع  )٢٧(

A.Delissa Ridgway : International Arbitration : the next growth 
industry , Dispute Resolution  Journal , 1999 , vol.54 .n.1 p. 50 et s .    

  :راجع  )٢٨(
Y.Fortiers : op.cit p. 193 et s .  
‘ … in fact , the principle - that a duty of confidentiality exists – at least , 
in the absolute form in which it is generally understood by most parties – 
is more truism than truth .. basic questions ranging from the nature and 
scope of the principle , in law , to its utility , in practice , to its 
information as a rule of arbitral procedure , are highly contentious …..‘   

  :راجع  )٢٩(
E.Loquin : Les obligations de confidentialié dans l’arbitrage , revue de 
l’arbirage 2006 , n.2 , p. 333. 



 

 

 

 

 

 ١٥٦

ة لا    ا ات القانونی ار الإلتزام ارج إط ھ ، فخ ؤتمنین علی اتق الم ى ع اة عل شریعي الملق لت

  . )٣٠(یكون لواجب السریة سوى مصدر تعاقدي

زام الأطراف              ان إلت ا إذا ك ة م ي معرف ن ف السؤال الھام المثار في ھذا الصدد یمك
سریة    ف   بالمسار التحكیمي یرتب على عاتقھم إلتزام ضمني وجوبي بإحترام ال ي مختل ف

  مراحل المسار التحكیمي أم أنھ یفترض لحظ بنود خاصة بھذا الشأن ؟ 

ـ  ھ ك ض الفق ذ بع د حب ود Muller , Paulsson , Rawdingلق ال بن  إدخ
ي      ساتیة أو ف ة المؤس ي الأنظم یم أو ف ات التحك تن إتفاقی ي م سریة ف ول ال ة ح نموذجی

ا  )٣١( صكوك المھمة حیث یقترحھا المحكمون أنفسھم      ر   بینم إدراج " ..  أن Reid إعتب
و أیده في ذلك ) ٣٢("بند حول السریة یبدو من حیث التطبیق العملي أقل منھجیة و فائدة 

Buhler    دوره أن د ب ذي وج راءات       " ...  ال ي الإج ا ف ا دوم ذ بھ صعوبة الأخ ن ال م
ب  ) ٣٣("التحكیمیة  ین ذھ سریة     Clay و  Gaillardفي ح زام بال ار الإلت ى إعتب " ..  إل

ن  ل      م ن التحلی ستنتج م ضمونھ و ی ن م منا م شأ ض ث ین ي بحی د التحكیم ات العق متتم
  . )٣٤(" العقلاني لإرادة أطراف التحكیم 
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سریة                  ة ب صلحة المعلن ن الم آخر ، ع شكل أو ب ر ، ب یم یعب ت أن التحك ن الثاب ان م فإذا ك

ما     صرا حاس سریة عن ذه ال ن ھ وا م اء جعل راض أن الفرق راط الإفت ن الإف  الإجراءات فم

ونھ      ھ و ص ى إحترام ق عل ر التواف ي عب سار التحكیم زامھم بالم زاع  . لإلت أطراف الن ف

دة              ضاء الرسمي و بعی ي الق ة ف ك المحقق ن تل ة ع ة مختلف یبحثون في التحكیم عن عدال

ة  ة بخاص ن العلانی ة أم   . ع ت توافقی واء أكان سریة س ول ال ود ح لال إدراج بن ن خ و م

این    نموذجیة أم ملحوظة في الأنظمة التح      سبقا التب كیمیة المؤسساتیة یستدركون حتما م

نھم          رم بی ر   . المحتمل بشأن تفسیر و تنفیذ الإتفاق المب ذلك یعتب ي    " .. Laliveل ھ ف أن

شروعات         الحالات التي تستوجب الحذر و الدقة ، نظرا للمصالح السیاسیة أو أسرار الم

 .  )٣٥(... " المؤسساتي الھامة ، تتحقق السریة أكثر في التحكیم الخاص من التحكیم




دى            ام ملحوظ بخاصة ل ى إھتم ا زال عل یم  و م ي التحك سریة ف إستحوذ نطاق ال

اره              بط إط ده و ض ار تحدی ث أث سونیة حی ة و الإنكلوسك نظم الأسرتین اللاتینیة الجرمانی

د      إشكالیة دقیقة بذلت محاولات ل     ام المعتم تجاوزھا لما لھا من إرتدادات على المنحى الع

ي     . لمعالجة القضایا التحكیمیة ذات الصلة       ة ف بھ المطلق لا شك أن النسبیة و المرونة ش

ة        ن الدق ر م ا بكثی ر عنھ ي عب ن   )Besson٣٦ ( و Poudretمفھوم السریة الت ت م  جعل

یم     ضبط نطاق السریة أمرا صعب المنال الأمر الذي إنعكس جل    ة التحك ى أنظم ي منح یا ف
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 ١٥٨

ة  . )٣٧ (المعتمدة و القوانین الوطنیة و الإتفاقیات الدولیة      ففي ظل غیاب الموانع الإتفاقی

ود       ن وج ي م سار التحكیم ل الم ف مراح شمل مختل سریة لی زام بال دان الإلت سع می ، یت

  . التحكیم إلى صدور القرار التحكیمي 

     یم ود التحك ریة وج ة س  secret de l’existence de لجھ

l’arbitrage       وم ن العم ة ع ، فغالبا ما تكون إنطلاقة المسار التحكیمي سریة و محجوب

د  . إلا أنھ لا توجد حتى اللحظة قواعد تفصیلیة بھذا الشأن   فتنوع المصالح المتعارضة ق

سلكیة و     . تؤثر سلبا على سریة المسار التحكیمي        ة و الم ارات المالی كما قد تدفع الإعتب

شركة     ا دیر ال ة م ا كحال یم فعلی ود التحك ن وج ات ع شر معلوم رورة ن ى ض ة إل لتنظیمی

الملزم بإطلاع المساھمین على النتائج السلبیة المتوقعة للوضع المالي للمؤسسة بالنظر 

سریة     . للنزاع التحكیمي القائم   الإلتزام ب الثین ب كما أن عدم إمكانیة إخضاع الأطراف الث

ن   ة م راءات المتعب سب  الإج أنھ بح سار   Brownش ود الم ریة وج ن س دّ م  أن یح

                                                             
  : راجع على سبیل المثال لا الحصر  )٣٧(

، في النظام  ) ٦المادة (  القانون الأساسي للھیئة الدولیة للتحكیم لدى غرفة التجارة الدولیة 
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، )٣٠المادة ( حكمة لندن للتحكیم ، في نظام التحكیم لدى م ) ) ٣ ( ٢٦، المادة  ) ٣ ( ٢٢المادة ( 

، في  نظام  ) M12 (في قواعد التحكیم التجاري و إجراءات الوساطة للھیئة الأمیركیة للتحكیم 
 ، ٦ المادة -تمھید ( المصالحة و التحكیم لمركز التحكیم في غرفة التجارة و الصناعة في بیروت 

  حكیم التجاري الدولي ، في نظام تحكیم مركز القاھرة الإقلیمي للت ) ) ٤ ( ١٤المادة 
 ، في قواعد تحكیم  )٣٤المادة ( ، في نظام تحكیم الجعمعیة الأمیركیة للتحكیم ) ٣٧المادة ( 

، في نظام تحكیم مركز التحكیم التجاري  ) ٧٥ إلى ٧٣المواد ( المنظمة الدولیة للملكیة الفكریة 
، في قواعد تحكیم التي وضعتھا لجنة الأمم  ) ٢٢المادة ( لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة 

، في قواعد  )  ) ٣( ٢٨ المادة  و٣٢ و المادة ٢٥المواد ( المتحدة للقانون التجاري الدولي 
، في قواعد تحكیم المركز الدولي بشأن تسویة  ) ٣٤المادة  ( ٢٠١٠الیونسترال للتحكیم  لعام 

، في قواعد النقابة الدولیة للمحامین الخاصة بتقدیم و قبول  ) ٤٨المادة ( منازعات الإستثمار 
  ) .٩المادة  ( ٢٠١٠الأدلة لعام 



 

 

 

 

 

 ١٥٩

أي             . )٣٨(التحكیمي زمین ب ر مل ات الأشخاص الغی ل مئ شرات ب شاركة ع ك أن م كما لا ش

ن               ضلا ع ین ف ساعدین إداری رجمین و م ن مت یم م ي التحك سریة ف اة ال تفاھم حول مراع

ال       ن ب ذ أو الطع ي تنفی ي مرحلت ساند ف ضاء م اره ق مي بإعتب ضاء الرس دخل الق قرار ت

دون               ي ب سار التحكیم صون سریة الم ة ل ابقة او لاحق ة س التحكیمي یجعل من كل محاول

  . فائدة

ضیة    ي ق ة ف  Amco نشیر في ھذا الصدد ، إلى الموقف الملفت للھیئة التحكیمی

Asia Corp / Republic of Indonesia ام أن  ١٩٨٣ ع ا ب صل وقائعھ  ، و تت

ا ،      المساھم الرئیسي لدى الشركة المدعیة نشر      دعى علیھ ة الم  على نحو ما تزعم الجھ

تثمارات       شجیع الإس ى ت لبا عل ؤثر س أنھا أن ت ن ش ارات م ھ بعب دة لإدعائ ات مؤی معلوم

ت             . الأجنبیة في أندونیسیا     دبیر مؤق اذ ت ة إتخ ة التحكیمی ن الھیئ رة م ذه الأخی فطالبت ھ

سریة    دأ ال شر مب ة الن ي لمخالف سار التحكیم یل الم شر تفاص ع ن ة إلا . بمن أن الھیئ

 أو ١٩٦٧التحكیمیة قررت رد الطلب متذرعة بعدم وجود نص في إتفاقیة واشنطن لعام      

  . )٣٩( یمنع الأطراف من إطلاع العموم على المسار التحكیميICSIDنظام تحكیم 

  ة . secret de l’audience arbitrale لجھة سریة الجلسة التحكیمی

ة       أن ی Brown و   Fortiersفیجب بحسب    سریة و مفھوم الطبیع ام لل بقى المفھوم الع

ب أو الأطراف      الخاصة للجلسات التحكیمیة التي تفترض تحدید الحضور الطبیعي للأجان
                                                             

  : راجع  )٣٨(
A.Brown : op.cit.p.1004:  
‘ … While the parties to an arbitration may agree to keep the ‘ fact ‘ of 
the arbitration confidential , and while the arbitrators are bound by 
ethical considerations to do so , ‘ leaks ‘ are inevitable … ‘ . 

  :راجع  )٣٩(
Amco Asia Corp / Republic of Indonesia , International Legal Material , 
1989 ,365. 



 

 

 

 

 

 ١٦٠

ا     " ... الثالثین أثناء الجلسات التحكیمیة   ن طبیعتھم زل ع رابطین بمع بحكم الضرورة مت

یما العرب    . )٤٠("الذاتیة   ى      و على الرغم من أن أغلب القوانین لا س نص عل م ت ا ل ة منھ ی

سریة          ن ال ى م دا أدن السریة صراحة إلا أن الأعراف المحلیة و الدولیة تعتبر أن ھناك ح

ى                لاع عل د الإط ق لأح اص ، سریة لا یح في الجلسات التحكیمیة ،  بإعتبارھا إجتماع خ

  . )٤١(مجریاتھا

ار ا          د إعتب ى ح صر ، إل ابع  فالقضاء الإنكلیزي ذھب ، على سبیل المثال لا الح لط

ي         سار التحكیم ي الم یم    .  )٤٢(الخاص للجلسات التحكیمیة قاعدة عامة ف انون التحك ا ق أم

                                                             
  :راجع  )٤٠(

* A.Brown : op.cit.p.972  et s  :  
‘ …. Confidentiality and privacy are distinct، interconnected، concepts .
Privacy means the right of the parties to limit or prohibit the presence of 
‘strangers ‘at the proceedings، although of course، who constitutes a 
‘stranger ‘is another definitional problem .Confidentiality refers to the 
right of the parties to have those who are present at the proceedings not 
disclose the content or nature of the proceedings .The two concepts are 
clearly corollaries، since the reason for privacy is a concern for 
confidentiality .Confidentiality is impossible without privacy؛ privacy is 
meaningless without confidentiality … ‘.  .  
* Y.Fortiers : op.cit p. 131 et s. 

  : راجع  )٤١(
التحكیم بین السریة و العلانیة ، مجلة التحكیم العالمیة ، العدد السابع عشر : مریم محمد سلیم العوا 

  .  و ما یلیھا ٥٥ ، ص ٢٠١٣، بیروت 
* Th . Clay : op.cit n.771 :  
‘ …. L’arbitrage n’est pas seulement  une justice privée mais une justice 
rendue en privée … ‘ 

  : راجع  )٤٢(
Commercial court , Oxford Shipping Co Ltd .v. Nippon Ysen Kaisha , 
1984 , 2 , Lloyd’s Report , 273 :  



 

 

 

 

 

 ١٦١

یم ،     ١٩٩٤المصري لعام     ، فقد سكت عن النص على من یحق لھ حضور جلسات التحك

ادة   شر الم م ت ن    ٣٣فل سات ، و لك ضور الجل یم ح ى تنظ یم إل سات التحك ة لجل  المنظم

ھ   منھ عل ٢٥القانون نص في المادة      ى الإجراءات      " .. ى أن اق عل یم الإتف ي التحك لطرف

یم  ة التحك ا ھیئ ي تتبعھ ع   .. الت یم ، م ة التحك ان لھیئ اق ك ذا الإتف ل ھ د مث م یوج إذا ل ف

بة     و .  )٤٣(... "مراعاة أحكام ھذا القانون ، أن تختار إجراءات التحكیم التي تراھا مناس

أن  ٢٠٠٣حى حین قضت عام قد أكدت محكمة إستئناف الإسكندریة على ھذا المن    " ..  ب

ات             لمیة لفض المنازع یلة س یم كوس یم التحك ن تنظ اة م داف المبتغ الا للأھ شرع إعم الم

و         م فالأصل ھ ن ث املات ، و م بعیدا عن التعقیدات و الشكلیات و حفاظا على سریة المع

صدیھ         اء ت ي أثن ا القاض د بھ ي یتقی ة الت د الإجرائی د بالقواع ن التقی م م اء المحك  إعف

  .  )٤٤(.. "للمنازعات المعروضة علیھ 

ول       انون اص ي ق سریة ف ى ال شر إل م ی اني ل انون اللبن ن أن الق رغم م ى ال وعل

ام   اني لع ة اللبن ات المدنی ى  ١٩٨٣المحاكم ل إل ضاء یمی ى الق ھ ، إلا أن منح  و تعدیلات

ن تطبیق         ضاء الرسمي لا یمك دى الق ي ل ا  إعتبار أن قاعدة العلانیة التي ھي مبدأ أساس ھ

                                                                                                                                                     

‘ … it is implicit that strangers shall be excluded from the hearing and 
conducts of the arbitration ..‘ .   

  : راجع  )٤٣(
التحكیم في منازعات العقود الإداریة ، الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي ، :  عبد العزیز خلیفة *

  .  و ما یلیھا ٢١ ، ص ٢٠٠٧
 ، ص ٢٠١١التحكیم التجاري الدولي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة : محمود سمیر الشرقاوي * 

  .  و ما یلیھا ٢٨٠
 ، ص ٢٠٠٢شریعة و القانون ، المكتب الإسلامي ن بیروت إتفاق التحكیم في ال: فاطمة العوا * 

  .   و ما یلیھا ٣٠٣
  : راجع ) ٤٤(

م    ن رق كندریة ، الطع تئناف الإس ة إس سنة ١محكم سة   ) ٢١(  ق د ٥٩ ل ة ، جل  / ٧ /٧، التجاری
٢٠٠٣.  



 

 

 

 

 

 ١٦٢

ة           رة إذ أن المحاكم ا كثی ھ أحیان ة فی في التحكیم لأنھ قضاء خاص و السریة تكون مطلوب

  . )٤٥(تجري بعیدا عن أعین الناس و ھذا من طبیعة التحكیم و جوھره 

ة                  بلاد العربی ي ال یم ف ي التحك ستقرة ف دة الم ذه القاع ن ھ د م إن الإستثناء الوحی

ون التحكیم السعودي السابق من أن جلسات المؤیدة بأحكام القضاء ھو ما نص علیھ قان

ك             ر ذل ة غی رر الھیئ م تق ا ل ة م ادة  ( التحكیم علنی انون     ٢٠الم ة لق ن اللائحة التنفیذی  م

ي        ) . التحكیم السعودي    سعودي ف انوني ال ام الق أثر النظ ى ت تلاف إل و قد یرجع ھذا الإخ

شرع  . وھریة عمومھ بقواعد الشریعة الإسلامیة و علانیة القضاء فیھا قاعدة ج     لكن الم

ادة      ٢٠١٢السعودي أصدر قانونا جدیدا للتحكیم عام     ل الم ن نص یقاب صوصھ م  خلت ن

ة           ٢٠ ل علانی ن جع ذلك ع ا ب سابق متراجع یم ال انون التحك ة لق ة التنفیذی ن اللائح  م

رر   یم ، و تق ة التحك راف أو لھیئ سألة للأط ذه الم ر ھ ا تقری دة تارك ي القاع سات ھ الجل

ي            منھ     ٢٥المادة   یم ف ة التحك لطة ھیئ یم و س ار إجراءات التحك ي إختی ق الأطراف ف ح

إختیار إجراءات التحكیم التي تراھا مناسبة عند عدم إتفاق الأطراف شرط ألا تكون ھذه       

الإجراءات مخالفة للشریعة الإسلامیة ، و إذ خلت الشریعة الإسلامیة من حكم خاص في   

سات    مسألة سریة التحكیم ، فإن للأطراف أن یض       ة جل دم علانی منوا إتفاقھم نصا على ع

أن    – عند عدم إتفاق الأطراف     –التحكیم و للھیئة     ستقر ب ي الم  أن تطبق العرف التحكیم

   . )٤٦( تعقد جلسات التحكیم في غیر علانیة

    ستندات ر     secret des documents لجھة سریة الم ن أكث د م ، فتع

صدد     المسائل إثارة للجدل و لعل ھذا ما یف     ذا ال ي ھ ضائي ف إذ . سر التباین الفقھي و الق
                                                             

  : راجع  )٤٥(
  . و ما یلیھا ٥٤المرجع المذكور سابقا ، ص : مریم محمد سلیم العوا 

  : راجع  )٤٦(
 . و ما یلیھا ٥٤المرجع المذكور سابقا ، ص : مریم محمد سلیم العوا 



 

 

 

 

 

 ١٦٣

ا لا نعرف أي             سریة لأنن شمولة بال یم م ستندات التحك ل م ى أن ك ذھب فریق من الفقھ إل

ا            د الطرفین أو كلاھم ضرر لأح سبب ب د یت د لأن    . مستند حین ینشر ق رأي منتق ذا ال و ھ

ذھب  . لم العام كثیرا من المستندات التي تتداول في التحكیم تكون اصلا في الع     في حین ی

ة و             شمل الاسرار التجاری ي ت ستندات الت ط الم ي فق سریة ھ ي بال رأي آخر إلى أن المعن

سریة         . الصناعیة لا غیرھا     اق ال ن نط ضیق م ھ ی ذ ب د إن أن الأخ بدوره ھذا الرأي منتق

وم            ى وجھ العم زه عل صة تمی . بما یخل بطبیعتھا كعرف یسود نظام التحكیم كلھ و خصی

ذه الأسرار لا            فمن ن  ل ھ ھ مث ون فی یم لا تك احیة ، فإن الأخذ بھذا الرأي یعني أن كل تحك

ا       ة مم زام جمل ذا الإلت ھ ھ وم فی سریة ، و لا یق از بال یم یمت ول إن التحك ھ ق ق علی ینطب

ام           ي نظ ق وجوده ف ق یتحق ام مطل یستتبع تغیرا في طبیعة الإلتزام بالسریة من إلتزام ع

ي  صة ف ى خصی ھ إل یم كل رار   التحك ا الأس دخل فیھ ي ت ات الت ن التحكیم ة م ة معین  طائف

صناعیة   ة و ال شمولة    . التجاری ادة م ون ع ذه الأسرار تك ل ھ رى ، فمث ة أخ ن ناحی و م

ین         –بإتفاقات على السریة    د الموضوعي ب ي العق یم ف ات و التحك ن المنازع تقلالا ع  إس

ذه المعلومات فقط إلى أطراف المنازعة و من ثم یؤدي القول بأن سریة التحكیم تشمل ھ    

ق الأطراف            بق أن إتف ا س ى م دا إل ضیف جدی أن یصبح الإلتزام بسریة التحكیم عبثا لا ی

ھ    . علیھ في شأن سریة مثل ھذه المعلومات قبل نشأة التحكیم    ى أن ث إل و یذھب رأي ثال

ة أو الإجرائ        ة  تتساوى في أصل الإلتزام بالسریة كل المستندات بما فیھا الأوامر الإداری ی

زداد      ن ی ري لك ة س ة التحكیمی ق بالعملی ا یتعل ق م ا یتعل ل م ة و ك صدرھا الھیئ ي ت الت

ذكرات      الإلتزام بالسریة وطأة أو تدقیقا فیھ في شأن ما یقدمھ الخصوم من مستندات و م

  . )٤٧( دفاع

                                                             
  : راجع  )٤٧(

 . و ما یلیھا ٦١المرجع المذكور سابقا ، ص : مریم محمد سلیم العوا 



 

 

 

 

 

 ١٦٤

صوصیة    ستثني    . في الواقع ، تستند سریة المستندات على الخ ھ ی د بطبیعت فالعق
ق   الغیر ، فلا یكون    اء بتعل لھم الإطلاع على مجریاتھ و لا مستنداتھ و لا یكون لھم الإدع

ود      . مصالحھم بھ إلا إذا قبلت المحكمة مثل ھذا الإدعاء        ن عق یم م اق التحك ان إتف فإذا ك
ذا            ائق ھ إن سریة دق م ف ن ث القانون الخاص فإنھ بطبیعتھ یأبى على تدخل الغیر فیھ و م

ر     العقد و تنفیذه ھي نتیجة طبیعیة       لة الغی اء ص اص و لإنتف لكونھ من عقود القانون الخ
ھ             ا ب یم و م بھ فلا یتاح لغیر أطراف التحكیم و الھیئة التحكیمیة الإطلاع على ملف التحك

ات   ستندات و معلوم ن م ات   . م ستند أو معلوم ل م ضرورة أن ك ي بال ذا لا یعن إلا أن ھ
دأ السریة أحد الأطراف من فحین یمنع مب " . سریة  " مقدمة خلال التحكیم تصبح حكما      

ة         ولا إنطلاق ھ ل نشر مستند إستحصل علیھ من خصمھ فذلك لأن ھذا الأخیر ما كان لیقدم
ن   – أي مبدأ السریة     –فھو  . المسار التحكیمي    ستند م  إنما وجد لأجل حمایة صاحب الم

ى الغی       . نشره عبر الخصم     د إل ین الأطراف و لا تمت ر بالتالي ، تقتصر مفاعیل السریة ب
فلا یستطیع أحد أطراف التحكیم .. الذي قد یتذرع بأسباب مشروعة تبرر الحصول علیھ     

ي   . حرمانھ من ذلك بحجة تقدیم المستند في المسار التحكیمي      اه فقھ تجدر الإشارة لإتج
ة           ستندات و أوراق مقدم ر بم ق الأم دما یتعل ى عن سریة حت دى ال اق و م بط نط ذ ض یحب

رى  ) Besson٤٨ ( و Poudretأثناء التحكیم ، یتقدمھ  ستند  Loquinفي حین ی  أن الم
صرف               ي ت ا ف اره دوم صم بإعتب ل الخ ن قب شر م ل للن ر قاب د الأطراف غی ن أح دم م المق

                                                             
  : راجع  )٤٨(

J.F.Poudret , S.Besson : op.cit n. 379.p.338 :  
‘ …. Les documents qui ne sont pas créés pour la procédure 
arbitrale،(par exemple échange de correspondances , projets de contrat ) 
, et qui sont produits spontanément comme moyen de preuve par l’une 
des parties ne deviennent pas confidentiels du seul fait d’avoir été soumis 
à des arbitres . La confidentialité touche seulement les écritures des 
parties ( demande , réponse , mémoires , notes de plaidoiries ) , les 
documents engendrés par la procédure arbitrale ( par exemple le compte 
rendu d’une audience ou les déclarations enregistrées des témoins ) et les 
pièces remises par une partie à la suite d’une ordonnance de production 
des arbitres .. ‘ .   



 

 

 

 

 

 ١٦٥

شره              ى ن ادر إل صم لیب صرف الخ ي ت ك    ) ٤٩(المسار التحكیمي و لیس ف ي ذل ده ف ، و یؤی
Muller      ائل إث یم كوس سماة    الذي یعتبر أن المستندات المقدمة أثناء التحك ات و الم " ب
ة  ن  " تاریخی ة ع ات مختلف شرھا لغای وز ن ریة و لا یج د س رف المعتم سب الع ى بح تبق

ة          ررت المحكم ق الأطراف أو ق ال تواف ي ح ي إلا ف الغایات المنشودة في المسار التحكیم
 .)٥٠(ذلك

      راء شھود و الخب  secret destémoignages لجھة سریة شھادة ال
des témoins et experts       ذه ة ھ ة التحكیمی وانین و الأنظم  ، فرغم عدم معالجة الق

سب  كالیة بح رى  Mullerالإش ذین ج خاص ال یم أن الأش م التحك ي عل د ف  إلا أن المعتم
ة ،                  سریة المھنی إحترام ال دئیا ، ب زمین ، مب ر مل ة غی ة التحكیمی ل الھیئ ن قب تسمیتھم م

د      سیما الشھود الخبراء الذین عادة ما یستشیرھم الفرق      ذین ق ة و ال سألة تقنی اء حول م
ك             د یلحظ ذل ر     . یخضعون للسریة من خلال التوقیع على عق ار الغی صعب إعتب الي ی بالت

ضاعھ   " مھمة " أو " وظیفة " المدعو إلى أداء الشھادة و كأنھ یؤدي     رر إخ مؤقتة تب
 أنھ لسر مھني بالنظر إلى الوقائع التي قد یطلع علیھا في معرض أدائھ لشھادتھ سیما و 

ة أو  Brownغیر مرتبط بحسب      بأیة علاقة تعاقدیة مع الأطراف أو مع الھیئة التحكیمی
  . )٥١(المؤسسة التحكیمیة

                                                             
 : راجع  )٤٩(

E.Loquin : op.cit p. 343 et s . 
  : راجع  )٥٠(

Ch.Muller : op. cit . p. 227 et s . 
  : راجع  )٥١(

 A.Brown : op.cit.p 1006 et s :  
‘ ….. Although arbitrators and parties may encourage fact witnesses to 
keep their knowledge of the arbitral proceedings confidential , they 
cannot legally bind such third parties to a duty of confidentiality ‘ 



 

 

 

 

 

 ١٦٦

رة               ي الفق ا ورد ف ى م صر ، إل ال لا الح بیل المث تقتضي الإشارة في ھذا الصدد ، على س

"" ...  ، من أنھ ٢٠١٠من قواعد الأونسیترال المنقحة حدیثا عام ٢٨الثالثة من المادة 

ك          لاف ذل ى خ ق الأطراف عل م یتف ة   . تكون جلسات الإستماع مغلقة ، ما ل و یجوز لھیئ

ادرة             راء ، مغ شھود الخب یھم ال ن ف شھود ، بم ن ال اھد أو م ن أي ش ب م التحكیم أن تطل

شھاداتھم        دأ أن      . الجلسة أثناء إدلاء الشھود الآخرین ب ث المب ن حی ن ، لا یجوز م و لك

ن     شھود ، بم ن ال ب م یم  ، أن         یطل ي التحك م أطراف ف ذین ھ راء ، ال شھود الخب یھم ال  ف

 )٥٢(.. "یغادروا الجلسة 

    داولات رة    secret des délibérés لجھة سریة الم دة آم د قاع ،فتع

ى      ) ٥٣ (من النظام العام لدى معظم النظم القانونیة     ة إل ة الموكل ق بالمھم شكل وثی ترتبط ب
                                                             

  : راجع  )٥٢(
د االله    *  ارك العب لطان مب دیل ق    : س د لتع ور جدی و منظ ر     نح ة لمق سترال المنظم یم الیون د تحك واع

امن ،                 دد الث ق الع یم  ، ملح ة التحك ق ، مجل ن التطبی ا م التحكیم و مبدأ السریة بعد ثلاثین عام
  . و ما یلیھا ٤١٥ ، ص ٢٠١٠بیروت 

قواعد تحكیم الیونسترال الجدیدة ، مجلة التحكیم العالمیة ، العدد التاسع ، : عبد الحمید الأحدب * 
  و ما یلیھا٢٢ ، ص ٢٠١١بیروت 

  : راجع  )٥٣(
  .  و ما یلیھا ٦٢المرجع المذكور سابقا ، ص : مریم محمد سلیم العوا 

"  من أن ١٩٩٥كذلك راجع على سبیل المثال لا الحصر ما قضت بھ محكمة إستئناف القاھرة عام 
تمتعون فیھ وفق ما التحكیم و إن كان قضاءا خاصا یتمیز عن القضاء العادي ، إلا ان المحكمین ی.. 

خولھم القانون بسلطات القاضي في خصوص النزاع المعروض علیھم و بالتالي فھم یخضعون لما 
یخضع لھ القاضي من قیود تتعلق بالمبادىء الأساسیة للتقاضي و التي تتصل بالنظام العام في 

  ... " . المجتمع 
  : راجع كذلك 

* Jean –Denis Berdin : Retour au délibéré arbitral , …. P. 44 et s . 
* Cass civ , 28 janvier 1981 , Gaz Pal 1981 , 1 , p. 373 note J.Viatte ; 
revue de l’arbitrage 1982 , p. 425 note P.Fouchard ; RTD com 1981 , p. 
732 obs . Bénabent et Dubarry . 
* Cour d’appel de Paris , 22 décembre 1978 , revue de l’arbitrage 1979 , 
p. 266 note Viatte .   



 

 

 

 

 

 ١٦٧

صوصیة       المحكمین خلال المسار التحكیمي      النظر لخ ة خاصة ب حیث تتخذ أشكالا و أھمی

فالمداولة لیست لحظة محددة من الأصول المتبعة بل تمتد لتشمل . الإجراءات التحكیمیة 

ط        یس فق شود و ل رار المن ضیر للق مجمل الإطار الزمني للمسار الإجرائي إذ تتصل بالتح

ھ  ق ،   . بنتیجت ن ح ر ، و ع ذلك یعتب ا Derainsل ل   " ...   ، أنھ لاق عم ذ إنط دأ من تب

لا تبدأ " ...  الذي یعتبر أن المداولة Devolvéو یؤیده في ذلك  )٥٤("الھیئة التحكیمیة  

ف و            ى المل لاع عل زاع و الإط ات الن ى بمعطی ة الأول عند إختتام الجلسات بل عند المعرف

  . )٥٥(... "تبادل اللوائح و المستندات 

ة     و بالإجمال ، تفترض المداولة بأبعادھا    ل ورق ى ك ق عل  ، الإطلاع التام و المعم

إذا               ا ، ف دل علیھ وقھم و ت من أوراق الملف و على ما یقدمھ الخصوم من أدلة تظھر حق

صور            تج ق ع الأوراق أو ن ي جمی دقیق ف ي الت ین ف حصل بعض التقاعس من أحد المحكم

ساط الب           ى ب ة المطروحة عل سألة القانونی ائع و للم تیعاب للوق ي الاس ھ ف ن جانب ث ،  م ح

ا         ھ لھ د تفھم ب بع م   . فذلك لا یمنع أن یستعرض مع زملائھ الباقین الحل المناس ن ث و م

یح           وا التوض ھ و لھؤلاء أن یطلب ى زملائ لھ إل یقوم أحدھم بوضع مشروع للقرار و یرس

ى و       اعتھم الخاصة حت الملائم و الإستفسار عن كل أمر ضروري لتكوین عقیدتھم أي قن

بلھم             إن تأثروا بأفكار سواھم      ن ق ة و الحل م د وضوح الرؤی ة و بع ة التحكیمی ي الھیئ ف

ا   ى           . جمیع انون ، إل ق الق ل منط ور قب ق الأم ق منط ؤدي ، وف ة ی شاء سر المداول إن إف

سریة    ذه ال ى ھ ة عل ب المحافظ ن الواج ات ، و م انون العقوب ا ق ة یقمعھ اب مخالف إرتك
                                                             

  : راجع  )٥٤(
Y.Derains : La pratique du délibéré arbitral , in International Law 
Commerce and Dispute Resolution , mélanges Briner , ICC , 2005 , p. 
226 et s 

  :راجع  )٥٥(
Jean –Louis Devolvé : Vraies et fausses confidences , ou les petites et les 
grands secrets de l’arbitrage , revue de l’arbitrage 1996 . n.3 . p. 388 et s. 



 

 

 

 

 

 ١٦٨

ي              رار التحكیم دار الق د إص ا إذا  . بصورة مطلقة وحتى بع دور     أم د ص شاء بع صل الإف ح

اس             ى أس التعویض عل م ب ب المحك ك أن یطال ن ذل ضرر م ن یت ق لم ھ یح رار فإن الق

  .  )٥٦(المسؤولیة التقصیریة 

   ي رار التحكیم  ،secret de la sentence arbitral لجھة سریة الق

 حرصا فتعد إلتزاما ثابتا یتقید بھ الأطراف و المحكمون و مؤسسات التحكیم وطنیا دولیا

صا أو       ك ن على خصوصیة الروابط التجاریة لا سیما الدولیة منھا إلا إذا قضى بخلاف ذل

وة         . إتفاقا   ك بق شترك       Loquinو قد عبر عن ذل ستند م ي م رار التحكیم ده أن الق بتأكی

ار    آخر إنك شكل أو ب د ب رار یفی ى الق داده إل ار إمت سریة و إنك ب ال صان بواج اء م للفرق

الذي یرى أن من الواجب الإعتراف Devolvé  و أیده في منحاه )٥٧( وجود المبدأ بذاتھ

ى        صول عل ة الح القرار لغای سك ب ي بالتم زاع التحكیم راف الن ن أط رف م ل ط ق ك بح

ھ أو     الصیغة التنفیذیة أو البت بالمراجعة المحتملة أمام القضاء الوطني و الھادفة لتعدیل

ذه    ى تنفی راض عل ھ أو الإعت د    إلا أن ھ. )٥٨(إلغائ ت إذ ق ق و ثاب یس بمطل ر ل ذا الحظ

صیر      ى م وم عل تفرض بعض المعطیات و الظروف قدرا من المرونة تیسیرا لإطلاع العم

ق إلا            . المسار التحكیمي    ة لا تتحق ا و العلانی صد الإذاعة علن ھ ق ابي فی ل إیج شر فع فالن

ز ،     ر تمیی اس بغی ن الن دد م ى ع وب عل نص المكت ع ال ا توزی صرین أولھم وافر عن و بت

فلا یتحقق . ثانیھما نیة إذاعة ما تضمنھ النص المكتوب على عدد من الناس بغیر تمییز 

ي       صین و لا ف الفعل المحظور بمناقشة الحكم فیما تضمنھ من مبادىء قانونیة بین المخت
                                                             

  : راجع  )٥٦(
مدخل إلى المبادىء العامة في التحكیم ، المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي و الدولي ، : وائل طبارة 

 ھا و ما یلی٨ ، ص ٢٠٠٤ ، بیروت ٢١العدد 
  : راجع  )٥٧(

E.Loquin : op.cit p. 345 et s . 
  : راجع  )٥٨(

Jean –Louis Devolvé :op.cit.p.389 et s 
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قاعات الدرس و لا في التعلیق علیھ في الدوریات العلمیة و في الكتب مع تجنب نشر ما       

م         یتضمنھ الحكم من م   ضمنھ الحك ا ت ة أطراف المنازعة و م ن ھوی صح ع علومات قد تف

ة             . من أسرار تجاریة     صر ، محكم ال لا الح بیل المث ى س ضت ، عل صدد ، ق ذا ال و في ھ

یم     ٢٠٠٢استئناف القاھرة عام   ة التحك ى أن ھیئ سة عل  ، برفض دعوى البطلان المؤس

 الطرف الآخر لم یكن حكمت على الطرف الخاسر بأن ینشر في إحدى الصحف إعلانا أن  

انون     ة لق راف و بمخالف ي دون إرادة الأط م التحكیم شرا للحك ر ن ا یعتب ط بم ھ ق دینا ل م

ل        ن قبی ال م ر بح ل التعویض و لا یعتب ن قبی شر م ذا الن ة أن ھ دت المحكم یم و أك التحك

انون     نص الق وع ب شر الممن ة      . الن ت مفوض یم كان ة التحك ة أن ھیئ افت المحكم وأض

مح لھا ألا تقید بنصوص القانون توصلا للحل المناسب للنزاع المطروح   بالصلح مما یس  

ل  .  )٥٩(علیھا   و ظاھر ھذا القضاء أن ھیئة التحكیم المفوضة بالصلح یجوز لھا أن تتحل

ا و           دور حكمھ رد ص ن بمج ي و لك ا التحكیم ار عملھ ي إط یم ف انون التحك م ق ن حك م

ا   بإنقضاء صفتھا كھیئة تحكیم یعود الإلتزام بعد   ق أفرادھ م نشر حكم التحكیم قائما في ح

  . بإعتبارھم من الغیر بالنسبة إلى حكم التحكیم  

الفقرة          صر ، إلى ال لا الح بیل المث ى س صدد ، عل ذا ال ي ھ ارة ف ضي الإش تقت

 ، حیث قضت ٢٠١٠ من قواعد الأونسیترال المنقحة حدیثا عام ٣٤الخامسة من المادة    

یم ع     " بأنھ   رار التحك شر ق د الأطراف         یجوز ن ان أح ى ك ل الأطراف أو مت ة ك ا بموافق لن

ملزما قانونا بأن یفصح عن ذلك القرار من أجل حمایة حق قانوني أو المطالبة بھ أو في 

  .. " سیاق إجراءات قانونیة أمام محكمة أو ھیئة مختصة أخرى 

                                                             
  : راجع  )٥٩(

  .  و ما یلیھا ٥٨المرجع المذكور سابقا ، ص : مریم محمد سلیم العوا * 
دائرة    *  ون   ٩١محكمة إستئناف القاھرة ، ال ة ، الطع ام   ، تجاری سنة   ، ٢٤ ، ١٤ ، ١١ارق  ١١٩ل

  .   ٢٠٠٢ / ١١ / ٢٧، جلسة ق
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 % ٦٢ ، أعرب ما یزید عن ٢٠١٠في دراسة بریطانیة حدیثة نسبیا تعود لعام         

ي دعم و     من الشركات المتعددة الجنسیات عن تأییدھم المطلق لدور السریة المحوري ف

یم رغم     % ٥٠تعزیز فعالیة المسار التحكیمي ، كما شدد   منھم على حتمیة سریة التحك

یم المؤسساتي أو العقد التحكیمي المبرم بین الأطراف خلو الإشارة لذلك في أنظمة التحك   

  . )٦٠( منھا عن اللجوء إلى التحكیم الشفاف % ٣٥في حین تمنعت 

ا      دل عملی ا ت يء فإنم ى ش ت عل صریحة ، إن دل حة و ال ام ، الواض ذه الأرق إن ھ

ام              اع الع ان الإنطب یم و إن ك سریة التحك ال ب ال الأعم ستثمرین و رج على مدى تعلق الم

وا  -سائد لدى مجمل المھتمین و الباحثین أن المؤسسات و الدولة    ال  الذین غالبا ما یكون

سكا   –أطراف في أبرز المنازعات التجاریة الدولیة     ا و تم  من أكثرھم حساسیة و إھتمام

ة         . ) ٦١( بھا بشكل ملموس   ات النزاعی شر بعض المعطی ؤدي ن فمن جھة الشركات ، قد ی

دول ، و    . رى و بالتالي ضرر إقتصادي أكید إلى فشل بعض المشاریع الكب  ة ال ن جھ و م

                                                             
  : رجع  )٦٠(

2010 International Arbitration Survey : Choices in international 
arbitration , White & Case , Quenn Mary University of London , School 
of International Arbitration . 

  : راجع  )٦١(
* E.Gaillard : op.citp. p.153 et s . 
* B.Oppetit : Les Etats et l’arbitrage international : esquisse de 

systématisation , revue de l’arbitrage 1985 , p.495.   
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ھ یفترض          دولي ، إلا أن اري ال صعید التج ى ال ار عل إن كانت تتصرف أحیانا بمنزلة التج

بھا أن تتحمل مسؤولیتھا كسلطة عامة و لعل ھذا ما یبرر إھتمامھا بحجب المعلومات و    

صرف و ا  صادیة ال ات الإقت صلة بالنزاع ات المت ؤالمعطی ى  لم ال عل ة الح ثرة بطبیع

  .سیادتھا

وطني   ي ال اد التحكیم ي الإجتھ ة ف صعبة و الدقیق ة ال ن المفارق ع ، تكم ي الواق ف

ى                ذكر إل سالف ال ي ال ل الفقھ اك و التملم الرسمي أو المؤسساتي الذي إنقسم إزاء الإرب

ف مراحل     " مؤید " إتجاھین رئیسین ، إتجاه أول   ي مختل ا ف لوجود السریة و للأخذ بھ

على إعمالھا تارة صراحة و طورا ضمنا ،  " متحفظ " لمسار التحكیمي ، و إتجاه ثان    ا

  .  على منطلقات فلسفة التحكیم و فعالیة إجراءاتھ - و ما زال حتى حینھ -مما إنعكس 

  


 

  

ر ر ج زي الأكث ضاء الإنكلی ر الق ذ  یعتب ادر من ن ب ان أول م وحا إذ ك   أة و وض

ام  ھ - )٦٢(١٨٨٠ع ى حین حة و    - حت یم و ص ي التحك سریة ف دأ ال ود مب د وج ى تأكی  إل

  . ضرورة إعمالھ 

                                                             
  : راجع  )٦٢(

Russel.v.Russel ( 1880 ) 14 Ch D.471.474. 
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ضیة     ي ق تئناف    ) ٦٣( Dolling- Baker .c. Merrett فف ة الإس دت محكم أك

صدره ا ١٩٩٠الإنكلیزیة في قرارھا الصادر عام      ة   وجود إلتزام ضمني بالسریة م لطبیع

رة أن    ددة معتب الات مح ي ح تثناءات ف ض الإس ع بع دولي م اري ال یم التج ة للتحك الذاتی

ي            رار التحكیم ى الق یم وصولا إل اء التحك ة لأجل أو أثن ستندات المقدم السریة تشمل الم

تتصل وقائع القضیة بنزاع قائم بین المستأمن و مثَني التأمین و الوسیط حیث    . النھائي  

أ  ي الت ذرع مثنَ زاع    ت یاق الن ي س دیمھا ف دم تق أمین لع صة الت سري لبولی ابع ال مین بالط

وزة      ستندات بح ل الم راز ك ي إب ن القاض ب م ستأمن طل دعي الم ي ، إلا أن الم التحكیم

التحكیم    صلة ب ا و المت دعى علیھ ة الم ي . الجھ اوب القاض أمین  . فتج ي الت ب مثن فطال

أمین            صة الت ي    .إصدار أمر لمنع الوسیط من تقدیم بولی ھ القاض رفض طلب تأنف  .  ف فإس

ذا الأخ    ب ھ تئناف مطال ة الإس دت محكم رارین و أی أمین الق ي الت ا  مثن ة موقفھ ر معلل ی

ست مرتبطة          بحجتین أساسیتین  زاع لی ستندات موضوع الن ، فمن جھة ، إعتبرت أن الم

ة          ن جھ سریة ، و م بالنزاع الثاني و في حال إعتبرت كذلك فھي حتما مصانة بضمانة ال
                                                             

  :راجع  )٦٣(
Dolling- Baker .c. Merrett ( 1990 ) .1.W.L.R.1295 ( CA ) :  
 ‘ …. But that the obligation exists in some form appears to be 
abundantly apparent .It is not a question of immunity or public interest 
.it is a question of an implied obligation arising out of the nature of 
arbitration itself  .When a question arises as to production of documents 
or indeed discovery by list or affidavit , the court must , have regard to 
the existence of the implied obligation .. if it is satisfied that despite the 
implied obligation , disclosure and inspection is necessary for the fair 
disposal of the action , that consideration must prevail . But in reaching 
a conclusion , the court should consider , amongst other things , whether 
there are other and possibly less costly ways of obtaining the information 
which is sought which do not involve any bearch of the implied 
undertaking…. ‘ .  
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ة ات         ثانی التحكیم كملاحظ صلة ب ستندات المت ستندات، الم ن الم وعین م ین ن زت ب  می

ة          ل إنطلاق المرافعات و محاضر الإجتماعات و جلسات الشھود و المستندات المتوفرة قب

ستخدمة   . المسار التحكیمي و المقدمة في سیاقھ      بالنسبة للمستندات المعدة لأجل أو الم

سریة إذ  في سیاق التحكیم ، فوجودھا عند الت  حكیم غیر كاف لمنحھا حصانة أو إمتیاز ال

ة الخاصة            ى الطبیع ودة إل ا الع ستند م سریة لم ة ال د الطبیع یتوجب برأي المحكمة لتحدی

ى         صل عل ذي یح اتق الطرف ال ى ع الجوھریة للتحكیم و إلى الإلتزام الضمني الملقى عل

ن         ة ع النزاع    مستند ما أثناء المسار التحكیمي و یستخدمھ لغایات مختلف صلة ب ك المت تل

یم           . المثار   ة التحك ى أن طبیع ا إل ا لموقفھ تئناف بمعرض تعلیلھ ة الإس ارت محكم د أث لق

تفترض إلتزام الأطراف ضمنا بعدم نشر أو إستخدام مستندات معدة لأجل أو المستخدمة      

ن           ضلا ع یم ف اء التحك ستخدمة أثن شورة و الم زاع آخر أو المن ق ن ي مطل یم ف ي التحك ف

شر أو          التدوین ذا الن ى ھ ات و الملاحظات و حتى القرار الصادر إلا إذا وافق الأطراف عل

ى أن               د عل ة بالتأكی سریة مكتفی اق ال أجازتھ المحكمة ، إلا أنھا لم تقدم توضیح كاف لنط

فة           سریة  " إستخدام مستند ما في التحكیم لا یكسبھ بالضرورة ص ك    " ال ي ذل ستندة ف م

 . لتي یتفرع منھا الإلتزام الضمني بالسریة على الطبیعة الخاصة للتحكیم ا

ة     )٦٤ Hassneh Insurrance .v. Mew (أما في قضیة  ندت المحكم د أس فق

دأ        ١٩٩٣في قرارھا الصادر عام   ى مب التحكیم إل اص ب سریة خ ب ضمني بال  وجود واج

ة     ات التجاری ون العلاق شروعات و ص ال و الم ة الأعم      Business Efficacyفعالی

سریة    دون أن   ب ال ضمني لوج داد ال زاع     . تحدد بوضوح الإمت ضیة بن ائع الق صل وق و تت

                                                             
 : راجع  )٦٤(

Hassneh Insurrance co of Israel and others .v. Stewart J.Mew(1993). 
2.Lloyd’s Rep.243. 



 

 

 

 

 

 ١٧٤

سید       أمین ال ي الت ین مثن ي ب أمین    Mewتحكیم  Hassneh Insurrance و شركة ت

ا       ن موقفھ دفاع ع ج لل دة حج سید  . التي تذرعت بع رم ال شركة     Mewإذ أب ع ال ا م  إتفاق

یطة  Healthتوافقا من خلالھ أن كل مخاصمة ضد شركة          أمین مرفوضة   وس ب  . الت عق

ائر            د س ال ردت دعواه ض ي ح أمین ف د وسطاء الت وى ض ع دع ھ برف سك بحق ك ، تم ذل

سید      أمین و ال ین وسطاء الت ي ب  Mewمثنیي التأمین مع العلم بعدم وجود إتفاق تحكیم

عقب صدور القرار الجزئي الذي لم یكن . مما یوجب رفع الدعوى أمام القضاء الرسمي  

صالحھ ،  ھ ل سید بكامل دم ال ذه    Mewتق ال ھ ذرعا بإھم أمین مت ركة الت د ش دعوى ض ب

م تتعرض   . الأخیرة محتفظا بحقھ في تقدیم وثائق أخرى في مرحلة متقدمة من النزاع    ل

اب          ستندات ، فأج ق للم دیم اللاح ى التق ت عل ل تحفظ رار ب شر الق ى ن أمین عل شركة الت

ھ   أنھ بالرغم من وجود إلتزام بالسریة للمستندات Mewالسید  المقدمة في التحكیم إلا أن

ول أو ضروري        ول أو معق من الجائز تقدیمھا و نشرھا أمام طرف ثالث إذا كان ذلك مقب

صالحھ   ن م دفاع ع ا لل ي . منطقی دو أن القاض ھ ، یب دوجودإلتزام Colmanو علی أی

تلازم         یم ی اء أو لأجل التحك ضمني بالسریة مستنتجا أنھ في حالة المستندات المقدمة أثن

لقد حاول القاضي و بدون أدنى شك تحدید نطاق . جب السریة بالإتفاق التحكیمي ذاتھ وا

ستوجب        دما ت ة عن الظروف بخاص صل ب تثناء مت ھ إس را أن سریة معتب زام بال الإلت

ب         رف حج تطاعة أي ط ون بإس ن یك شر ، فل صادیة الن ة الإقت ارات ذات الطبیع الإعتب

ر    ي لمج سیاق التحكیم ي ال ة ف ة المقدم رف   المعلوم ة معت ة خاص ھ طبیع   د أن لإجراءات

  .  بھا 
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ضیة   ي ق ا ف ت  )٦٥ Ali Shipping Corp.v.Shippyard Trogir (أم فحاول

ام         داه و      ١٩٩٨محكمة الإستئناف في قرارھا الصادر ع سریة و م دأ ال ة مب د طبیع  تحدی

ي و    راء التحكیم ة للإج ة الخاص ائج الطبیع ات أو نت ن متتم ھ م ھ إذ إعتبرت اق إعمال نط

زة             یس ا ركی ة بإعتبارھ ة الثق د أھمی ا یؤك ال مم ة الأعم ى فعالی ند إلى القانون و لیس عل

ین شركة        . قانونیة ضروریة للمسار التحكیمي     ائم ب النزاع الق ضیة ب ائع الق صل وق و تت

Ali Shipping  التي إستحوذتھا مجموعة Grennwich   سفن صنع لل اریخ  .  و م فبت

ری  ١٩٨٨ ین الف فن ب اء س د بن رم عق ي    ، أب سفن أن یبن صنع ال ھ م ن خلال د م قین تعھ

فینة   ة س ركة      . Hull 202للمجموع ى ش ة عل تحوذت المجموع ا ، إس  Seaلاحق

Tankers               فن اء س ود بن ة عق رام ثلاث ى إب رة عل ذه الأخی  و لحظ ملحق العقد موافقة ھ

ا    دد لاحق رى تح ركات أخ صالح ش اریخ  . ل ل ، بت سان ١٥و بالفع د  ١٩٩٠ نی ذ البن  نف

ي   درج ف ست شركات    الم د و أس  Lavender Shipping Ltd , Leeward العق

Shipping Ltd , Leman Navigation Inc .      ل مجموعة ن قب ستحوذة م و الم

Grennwich       سفن صنع ال  و التي أسست بھدف أساسي ھو تملك السفن و إبرام مع م

دلت شركة     .  Hull 204 , 205 , 206عقود تشیید سفن   Ali Shippingلاحقا ، ع

ة      Hull 202عن عقد سفینة  سفن الثلاث ناعة ال ن ص د م  و لم یكن المصنع قد إنتھى بع

أحیل النزاع إلى التحكیم فصدر القرار لصالح . المتفق علیھا و طالبت بتعویضات مھمة       

ة أن   . Ali Shippingشركة   خلال المسار التحكیمي ، حاول مصنع السفن إبراز واقع

ه لم تف بإلتزاماتھا المالیة لقاء بناء السفن المتفق علیھا الشركات الثلاث المذكورة أعلا

سفن لا         . مطالبا برد الدعوى     ود ال ذ عق صلة بتنفی شاكل المت ر أن الم م إعتب إلا أن المحك
                                                             

  : راجع  )٦٥(
Ali Shipping Corp.v.Shippyard Trogir ( 1998 ) , 2.All.E.R.136 , revue de 
l’arbitrage 1998 , p.579 et s 
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سفینة      اء ال ن بن سؤولیة ع اص     Hull 202تؤثر على تحدید الم اء الخ ع الغط ضا رف راف

ذ   ة أخ ود المبرم یما و أن العق ھ س ب ب شركة المطال تقلالیة  بال ار إس ین الإعتب ت بع

یم      . الشخصیات القانونیة للأطراف المتعاقدة      ات تحك سفن بطلب صنع ال دم م إثر ذلك ، تق

ضد سائر الشركات مطالبا بالسماح بالإستناد إلى القرار و التعلیل المقدم من قبل المحكم 

ضیة     ي ق ل شركة        Hull 202ف ن قب ة م ستندات المقدم ائر الم  Ali Shipping و س

ساط              ع الأق دم دف صل بع ا یت صالحھا فیم در ل د ص م ق ا أن الحك متذرعا بجملة أسباب منھ

ا   Ali Shippingالمالیة و أنھ إذا دافعتشركة   ذلك إلتزامھ  عن نفسھا فإنھا قد تخرق ب

الغیر      اقض إضرار ب دم التن صلت شركة     . بع ذلك ، إستح ى  Ali Shippingنتیجة ل  عل

ح       أمر بمنع المصنع من إستخدام المع    ن خرق فاض ك م شكل ذل ا ی لومات المطالب بھا لم

ضیة   راض     . Hull 202للإلتزام الضمني بسریة التحكیم التجاري في ق دیم الإعت ر تق إث

صل             باب تت رتبط بأس سریة م زام بال را أن الإلت ضاة معتب د الق اه أح ع ، ألغ ر المن ى أم عل

ي     بفعالیة الأعمال و المشروعات ذات الصلة و لا یصح الإستنتاج بو    ع ضمني ف جود من

ستحوذھا           دعي مع شركات ی ا الم ل فیھ تقدیم المستندات المتذرع بھا في تحكیمات یتقاب

ا    ستفید منھ شركة      .  ذات الم ان یجوز ل ھ ، إذا ك اء علی ضع  Ali Shippingو بن  أن ت

سفن        صنع ال ذلك لم وز ك ائق فیج ات و وث ة معلوم ركات المجموع ائر ش صرف س . بت

سریة    بالتالي ، لا تستطیع الت     ضمني بال الإلتزام ال تأنفت شركة     . ذرع ب ذلك ، إس نتیجة ل

Ali Shipping     ضویا رتبط ع سریة الم ضمني بال د ال ة أن البن ي متذرع رار القاض ق

ال        بالإجراءات التحكیمیة مسألة قانون و لیس مجرد مسألة إجرائیة ترتبط بفعالیة الأعم

د      . و المشروعات   صنع تن ل الم ن قب ة م ستندات المقدم ستندات    فالم ة الم رج ضمن قائم

تئناف       . المصانة بالسریة    ن الإس لم یعترض المصنع على الفائدة و المصلحة المحققة م

ات و            شر المعلوم دم ن ي بع سریة القاض ب ال دأ بوجود موج المقدم لإقراره من حیث المب
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وردات         ة الل ام غرف سك أم القرارات و الإثباتات إلى طرف ثالث إنما إحتفظ بحقھ في التم

ذا          في  حال لم ینتھي النزاع عند المرحلة الإستئنافیة بأن مقاربة القضاء الإنكلیزي في ھ

ـ       سمى ب ا ی ر م ي عب ف القاض دقیق بموق ري الت أن یج ا ب ة مطالب ر كافی صدد غی ال

officious bystander .          ستندات دیم الم ار تق صنع بإعتب ب الم ك ، طال ن ذل ضلا ع ف

ھ إزاء ا  شركة      مسألة ضروریة لأجل حمایة حقوق سماح ل أن ال ة و ب شركات الثلاث  Aliل

Shipping               ي س الأطراف و الت ل نف ن قب یم م ي أول تحك ة ف ستندات المقدم بحجب الم

  . أخذت أدلتھا بالإعتبار في التحكیم الثاني مخالف بالكامل للمصلحة العامة 

ة    د  لقد عالجت المحكمة الإستئنافیة مجمل المسائل المثارة ، لا سیما ما یتصل بطبیع  البن

ضیة     Potterفقد ذكر القاضي    . الضمني   ضمني ، بق د ال  في معرض تحدیده لطبیعة البن

Eastern Saga  رر ث تق ع " ...  حی اص ینب راء خ اره إج یم بإعتب وم التحك أن مفھ

ط             نھم و فق ىء بی زاعھم الناش یم ن ببساطة من كون الأطراف توافقوا على إخضاع للتحك

نھم   ف الق    )٦٦("بی ار لموق ا أش ي  كم ضیة   Parkerاض ي ق  .Dolling- Baker .c ف

Merrett     ا ي معالجتھ تند ف یم     " ..  و التي إس ة الخاصة للتحك ى الطبیع وَه   " إل ا ن كم
                                                             

  : راجع  )٦٦(
Oxford Shippping Co Ltd .v. Nippon Yusen Kaisha ( 1985 ) .2. Lloyds 
Rep.373 :  
‘ …. The concept of private arbitration derives simply from the fact that 
the parties have agreed to submit to arbitration particular disputes 
arising between them ans only between them .It is implicit in this that 
strangers shall be excluded from the hearing and conduct of the 
arbitration and that neither the tribunal nor any of the parties can 
insisit that the dispute shall be heard or determined concurrently whith 
or even in consonance with another dispute , however convenient that 
course may be to the party seeking it and however closely associated 
with each other the diputes in question may be …..’ . 
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ي    ف القاض ضیة   Colmanبموق ي ق ث   Hassneh Insurrance .v. Mew ف  حی

شروعات ، و     ال و الم ة الأعم رف أو فعالی ى الع سریة إل د ال ضمنیة لبن ة ال ند الطبیع أس

ن       إعتب د م انون و یع أن الق ك ش ي ذل أنھ ف زم ش ضمني مل د ال ك أن البن صلة ذل ر بمح

ضي     ره یقت ة نظ ن وجھ ة فم راءات التحكیمی ة للإج ة الخاص یة للطبیع ات الأساس المتمم

د       شروعات و بن ال و الم التمییز بین بند ضمني أساسي و ضروري مرتبط بفعالیة الأعم

 .  ات التعاقدیة و إستطرادا البند التحكیمي یعتبره القانون ضمنیا لفئة معینة من العلاق

ضیة     ي ق ا ف ضت   )Emmot .v.Michael Wilson & Partners٦٧ (أم ، ق

ام      ا ع تئنافیة بقرارھ زام      ٢٠٠٨المحكمة الإس زي الإلت یم الإنكلی انون التحك ریس ق  ، بتك

یاقھ      ي س تخدم ف ة   . بعدم التمسك بأي مستند معد لأجل التحكیم أو إس ت المحكم د عالج  لق

تعمال           ان یجوز إس ا إذا ك ة م یم خاصة حول معرف ي التحك سریة ف سألة ال تئنافیة م الإس

ات   ن منازع واه م ي س ي ف سار التحكیم ي الم ة ف ستندات المقدم ائق و الم صل . الوث تت

زاع       د أطراف الن أن أح ضیة ب ر أن  Michael Wilson & Partnersوقائع الق  إعتب

ر      ى إج شروع عل ر م دّ غی شكل تع سریة ی رق ال ع   خ ى الموق ؤثر عل یم و ی اءات التحك

یم   ر التحك ا مق را بإعتبارھ شود لإنكلت سید . المن ر ال ل ، إعتب دم Emmotبالمقاب  أن ع

م              ھ بخاصة إذا ل ضرر ب اق ال أنھ إلح كشف ھذه المستندات في سیاق قضائي آخر من ش

ة       ضیة الخلافی ي الق وح ف م بوض ساعدة للحك ستندات الم ل الم ة ك وزة المحكم ن بح تك

شف    . لة أمامھا  المحا سماح بك ررت ال لقد صدقت المحكمة الإستئنافیة الحكم البدائي و ق

                                                             
  : راجع  )٦٧(

* Emmott v Michael Wilson & Partners Ltd [2008] EWCA Civ 184. 
* Hew R. Dundas : Confidentiality in EnglishArbitration: The Final 

Word? Emmott v Michael Wilson & Partners Ltd , Charted Institue of 
Arbitrtors 2008 p. 458 et s . 
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ن                  أ م ي الخط وع ف ة ھو الوق صالح العدال الف م ا یخ ھ م ك بأن ي ذل المستندات مستندة ف

معلومات و مستندات إستخدمت في المسار التحكیمي محددة أربعة " نیة إخفاء  " خلال  

ستندات   راز الم ا إب وز فیھ الات یج ة   ح روریا لحمای ك ض ون ذل دما یك ة عن ا بخاص منھ

ذلك              ضي ب دما تق المصالح المشروعة للأطراف و عندما یلحظ ذلك إتفاق الأطراف و عن

ستدعي  . مصلحة العدالة و النظام العام       لقد عللت المحكمة موقفھا بأن مصلحة العدالة ت

اع  " سریة قناع ال" من المحاكم التثبت من أن أطراف التحكیم لم یستفیدوا من       بغیة إیق

أ           ي الخط ي ف سار التحكیم وازاة الم ة بم الي ،  . محكمة أجنبیة تنظر في قضیة نزاعی بالت

ررت أن                ة ق ي أن المحكم ن ف ضائي تكم رار الق یبدو أن إحدى الإشكالیات المثارة في الق

ة   " نظریة   ابع           " العدال آخر بالط شكل أو ب رتبط ب ل ت وطني ب ا ال د مفھومھ ف عن لا تتوق

ن               الدولي   د تواجھھ م ا ق ة واضحة لم ن رؤی ك م ب ذل ا یتطل ع م ة م للإجراءات النزاعی

ابر           النزاع الع صل ب ا یت تساؤلات دقیقة لا سیما إزاء معرفة القانون الواجب التطبیق فیم

دول   صالح      . لل ة إلا أن الم ستندات المقدم شف الم ضي بك ة تق صلحة العدال صحیح أن م

دھا     را وح ى إنكلت دا        المتنازعة لا تقتصر عل ضیة الحاضرة بع ي الق رار ف سب الق ا یك  مم

  . دولیا یوسع من آفاق السریة في التحكیم 
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ن  م یك ظ " ل اري   " تحف یم التج ي التحك سریة ف ال ال ن إعم ارن م اد المق الإجتھ

ارة   " متفاوتا "  سیأتي بیانھ بل الدولي موحدا على نحو ما     صراحة ت بین الوضوح و ال

ة    روف النزاعی ات و الظ ة المعطی ك طبیع ر ذل ل تبری ورا ، و لع صود ط اس المق و الإلتب

ة    كونیة و اللاتینی نظم الإنكلوس ض ال ة بع این مقارب ى و تب ة أول ن جھ ضاغطة م ال

  .  ثانیة الجرمانیة لجوھر فلسفة التحكیم و سبل تعزیز فعالیتھ من جھة

– القضاء الفرنسي ، فیصح وصف موقفھ بعیدا عن أیة مبالغة بالحذر  لجھة

ام       د لع سي الجدی یم الفرن انون التحك بس لق ى الملت ع المنح ذلك م سجما ب ردد من و المت

ا         ٢٠١١ ا دولی سریة داخلی ریس ال ي        . )٦٨(  من تك داخلي ، و رغم التبن صعید ال ى ال فعل

ادة  الصریح و المباشر للسریة      ١٤٦٤على نحو ما تفیده صراحة الفقرة الرابعة من الم

                                                             
  : راجع  )٦٨(

* Christophe Seraglini , Jérome Ortscheidt : Droit de l’arbitrage interne 
et international , Montchrestien , , Lextensoéditions 2013 , p. 718 et s .  

* L.Bernheim – Van De Casteele : Les principes fondamentaux de 
l’arbitrage , Thèse Versaillles , 2010 , n. 445 et s .  

* E . Loquin : Existe – t – il un principe general de confidentialité de 
l’arbitrage en droit francais , note sous Paris , 22 janvier 2004 , revue 
de l’arbitrage 2004 , p. 647 et s .   

* Thomas Clay : Liberté , égalité , efficacité , la devise du nouveau droit 
francais de l’arbitrage , commentaire article par article , JDI 2012 , p. 
443 et s . 
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د          سي الجدی ات الفرن انون أصول المحاكم ة     )٦٩( من ق ضاء مھم ند للق شرع اس  إلا أن الم

ف       . )٧٠( ضبط إطارھا و تحدید نطاقھا     أما على الصعید الدولي ، فالملفت غموض الموق

ة ، لإ      ة التحكیمی صل بالمداول ادة    التشریعي ، بإستثناء ما یت ة الم اء إحال ى  ١٥٠٦نتف  إل

  . )٧١( السالفة الذكر١٤٦٤الفقرة الرابعة من المادة 

  . و في ھذا الصدد ، تباینت المواقف الفقھیة و القضائیة 

                                                             
  :راجع  )٦٩(

Article 1464 NCPC , aliena 4 , Modifié parDécret n°2011-48 du 13 
janvier 2011 - art. 2 :  
‘  … Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en 
disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de 
confidentialité ‘ . 

  :راجع  )٧٠(
* Emmanuel Gaillard , Pierre De Lapasse : Commentaire analytique du 

décret du 13 janvier 2011  portant réforme du droit francais de 
l’arbitrage , Cahier de l’arbitrage 2011 , p. 263  

* Ch Jarrosson , J.Pellerin : Le droit francais de l’arbitrage après le 
décret du 13 janvier 2011 , revue de l’arbitrage 2011 , p. 60 et s .   

  :راجع  )٧١(
* Article 1506 NCPC , ali 4 , Modifié parDécret n°2011-48 du 13 janvier 

2011 - art. 2 : 
‘A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve 
des dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage 
international les articles: …. 
3 ) 1462 , 1463( alinéa 2 ) , 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs 
à l'instance arbitrale؛ ….. ‘  

* Article 1479 NCPC ,Modifié parDécret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - 
art. 2 :‘Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.’ . 
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ق الأطراف             ا إلا بتواف ة دولی ر ملزم سریة غی ار ال ففقھا ، ذھب البعض إلى إعتب

د     )٧٢(صراحة على إحترامھا في العقد التحكیمي     ین أك ي ح ى وجوب     ف بعض الآخر عل ال

تبعادھا                 ة إس ة لإمكانی سبیة ملطف صورة ن ا ب ا إنم ا جوھری دأ عام إحترامھا بإعتبارھا مب

  .)٧٣(بحالة توافق الأطراف أو بحكم طبیعة بعض المنازعات لا سیما الإستثماریة منھا

ام          صادر ع ا ال ي قرارھ اریس ف  ١٩٨٥أما قضاءا ، فقد أكدت محكمة إستئناف ب

دولي    )Aita / Ojjeh٧٤ (بمعرض قضیة  یم ال و إن بخجل وجود مبدأ السریة في التحك

ا      Gaillardو قد أید     ى     " ..  موقفھا معتبرا أنھا بقرارھ سھولة و خط سریة ب ت ال أدخل

ین       . )٧٥("ثابتة في القانون الوضعي الفرنسي     ي ب زاع تحكیم ضیة بن ائع الق صل وق و تت

                                                             
  :راجع  )٧٢(

* J.Beguin , J.Ortscheidt , Ch . Seraglini : Un second soufflé pour 
l’arbitrage – arbitrage international – à propos du décret du 13 janvier 
2011 , JCP G 2011 , p. 467 et s .  
* Y.Derains : Les nouveaux principes de procedure : confidentialité , 
célérité , loyauté , in le nouveau droit francais de l’arbitrage , Lextenso 
editions , Paris 2011 , p. 91 et s . 

 :راجع  )٧٣(
Ch. Jarrosson et J. Pellerin : Le droit francais de l’arbitrage après le 
décret du 13 janvier 2011 , revue de l’arbitrage 2011 , p. 5 et s .     

  :راجع  )٧٤(
Cour d’appel de Paris , 18 fvrier 1986 , G.Aita .v. A.Ojjeh , D.1987 
.p.339 . 
‘ … considérant qu’au soutien de sa demande reconventionnelle , 
M.Ojjeh fait valoir à bon droit que M. Aita a, de mauvaise foi , porté ses 
critiques de la sentence arbitrale devant une juridiction manifestement 
incompétente et a , de ce fait , permis un débat en audience publique sur 
des faits qui devaient rester confidentiels … ‘ . 

 : راجع  )٧٥(
E.Gaillard : op.citp. p.153 et s 
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سید  سید Aitaال اق تحOjjeh و ال تنادا لإتف اریخ  إس ا بت رم بینھم ي مب باط ١٥كیم  ش

انون الأول  ٣١إثر صدور قرار تحكیمي في لندن بتاریخ   . ١٩٨٣ ورد   ١٩٨٣ ك ن الل  ع

Wilberforce  تقدم السید Aita     ي اق تحكیم دم وجود إتف بمراجعة لإبطالھ متذرعا بع

ام  و لمخالفة المحكم حدود المھمة الموكلة إلیھ و لمبدأ الوجاھیة و حقوق الدفاع و ال      نظ

سي  ام الفرن سید . الع ب ال ل طال زام Ojjeh بالمقاب ة و إل ال المقدم ة الإبط رد مراجع ب

ة  .  بالتعویض عن الضرر الناتج عن الطعن التعسفي Aitaالسید   و بالفعل ردت المحكم

سید        ادىء الإجراءات      Ojjehالمراجعة و قضت بالتعویض لل اوز مب ا بتج ة موقفھ  معلل

یة فالطعن المقدم قد أتاح النقاش في جلسة علنیة بمعطیات و النزاعیة و منھا مبدأ السر

 . وقائع یقتضي أن تبقى سریة 

 Bleustein et autres c / Société True North Inc. etأما في قضیة 
) Société FCB International ا       )٧٦ ي قرارھ اریس ف تئناف ب ة إس ت محكم ، فقبل

رار     ١٩٩٩الصادر عام    اریس       المراجعة المقدمة ضد ق ي  ب ة ف ة التجاری یس المحكم  رئ

ضیة  . فیما یتصل بقبول الدعوى بمعزل عن البحث في مسألة السریة    و تتصل وقائع الق

ة   True Northبنشر شركة  لال وكال ى     Blommberg من خ شیر إل ستند رسمي ی  م

ھ          . Publicisالنزاع مع    ر بموجب رارا ذك اریس ق ي ب ة ف فأصدر رئیس المحكمة التجاری

  . یم إجراء خاص ذو طبیعة سریة أن التحك

                                                             
  : راجع  )٧٦(

* Trib. Com.Paris. 22 février 1999 . Bleustein et autres c / Société True 
North Inc. et Société FCB International ,revue de l’arbitrage 2003 , 
p.189 et s .  

* Cour d’appel de Paris , 17 septembre 1999 , revue de l’arbitrage 2003 , 
p.194.  



 

 

 

 

 

 ١٨٤

ضیة     ي ق ا ف  Société National Company For Fhishing andأم

Marketing ( Nafimco ) .v. Société Foster Wheeler Trading 
)Company AG ام           )٧٧ صادر ع ا ال ي قرارھ اریس ف تئناف ب ة إس ددت محكم د ح فق

رورة إثب       ٢٠٠٤ ى ض دة عل سریة مؤك دأ ال دود مب ار و ح لال     إط ن خ وده م ات وج

ة          . الأطراف شركة اللیبی ا ال دمت بھ ال تق ة إبط ضیة بمراجع ائع الق  Nafimcoتتصل وق

ي         ٢٠٠٢ تموز  ٢٨بتاریخ   ة ف ارة الدولی ة التج ن غرف صادر ع ي ال رار التحكیم  ضد الق

شركة   ٢٠٠٢ حزیران ٣باریس بتاریخ    ین ال  إستنادا للإتفاق التحكیمي المبرم بینھا و ب

ات الأسماك     ١٩٩١ أیار ٢٦ بتاریخ  Fosterالسویسریة  ل لمعلب اء معم  و المتعلق ببن

ن          التعویض ع ة ب دولي مطالب ام ال ام الع ة و النظ دأ الوجاھی ة مب ك لمخالف ا و ذل ي لیبی ف

                                                             
  : راجع  )٧٧(

Cour  d’appel de Paris , 22 janvier 2004 , Société National Company For 
Fhishing and Marketing ( Nafimco ) .v. Société Foster Wheeler Trading 
Company AG , revue d el’arbitrage 2004 , p. 649 et s :  
‘ ….. Considérant que la société Foster n’établissant aucune circonstance 
de nature à avoir fait dégénérer en abus le recours de la société Nafimco 
et , par voie de conséquence , ne caractérisant pas son préjudice , sa 
demande en réparation pour recours abusif et dilatoire est repoussée ;  
Considérant que la demande de la société Foster en indemnisation pour 
violation de la confidentialité de l’arbitrage par suite de la production 
par son adversaire dans le cadre du présent recours de ses bilans dont la 
publication n’est pas obligatoire en Suisse qu’elle présente en liason avec 
le caractère abusif du recours échoue par voie de conséquence également 
, étant par ailleurs observé que la société Foster s’abstient de s’expliquer 
sur l’existence et les raisons d’un principe de confidentialité dans le doit 
francais de l’arbitrage international quelle que soit la nature de 
l’arbitrage et , le cas échéant , sur la renonciation à ce principe par les 
parties en considération du règlement applicable choisi par elles .. ‘ . 



 

 

 

 

 

 ١٨٥

یم        اب التحك ات و أتع ل نفق ق و تحم ت شركة    . الضرر اللاح ل طالب رد  Fosterبالمقاب  ب

ض          ن العطل و ال سفیة و     المراجعة و إستطرادا التعویض ع ة التع ن المراجع اتج ع رر الن

ام شركة              لال قی ن خ سریة م دأ ال التسویفیة و عن الضرر الناتج عن الخرق الفاضح لمب

Nafimco           ذلك ة ب ا ملزم م أنھ ع العل  بنشر معلومات عبر المراجعة المقدمة من قبلھا م

انون  ك ٢٢فقررت محكمة الإستئناف بتاریخ . إنطلاقا من قانون مركز الشركة الرئیسي       

  .Foster ، رد مراجعة الإبطال و الحكم بالتعویض لصالح شركة ٢٠٠٤الأول 

ة      رف بحمای ل ط ھ لك رف ب ق المعت ام الح صمد أم ن ی سریة ل دأ ال ك أن مب لا ش

سفیة     و . مصالحھ المشروعة من خلال إعتماد طرق المراجعة الغیر تسویفیة و الغیر تع

صریة   إذا كان ھنالك من إستثناء فیجب أن یفسر بصو       یقة و ح ا   . رة ض ذلك ، و إنطلاق ل

د      لاه ، إنتق ة      Loquinمن حیثیات القضیة أع التبریرات المقدم دم إقتناعھ ب رار لع .  الق

 و المتصلة بحسب معطیات القضیة بأوراق -فبرأیھ،  المراقبة على مخالفة مبدأ السریة 

صم       ن الخ ا م صل علیھ ي إستح سار التحكیم ة بالم شورة و خاص رتبط-من ا  لا ت  حكم

ة            شروع لطرق المراجع سفي أو الم ابع التع ان     . بالرقابة على الط ھ إذا ك ت أن ن الثاب فم

شروع     ر م ابع  . ھناك فعلا تعسف ما ، فإن تقدیم المستندات ھو حتما عملا غی إلا أن الط

ا    المشروع للمراجعة لا یبرر لصاحب المراجعة التذرع بما یشاء لحمایة مصالحھ وفق م

رأي    . یرتئیھ مناسبا    در ، ب ستندات     Loquinفكان من الأج دیم الم ن أن تق ق م  ، التحق

تثناء     د بإس د الوحی شكل القی ذي ی ضاء و ال ام الق صالح أم ن الم دفاع ع ق ال صان بح م

شفافیة         إحترام ال ة ب ن          . الواجبات القانونی ازل ع ة التن ى إمكانی ح بغموض إل القرار لم ف

د    ام  ( السریة النابعة من النظام المعتم ام        ) ICCنظ سختھ لع ي بعض مفاصل ن ذي ف ال

ة   ١٩٩٨ واد الخاص ي الم حة ف ات الواض ض الإلتباس ل إزاء بع ن التأوی یئا م ل ش  یحتم



 

 

 

 

 

 ١٨٦

سریة               إحترام ال ات الأطراف ب ن جھة و واجب ھ م بالإعتراف بمبدأ السریة أو التنازل عن

  .  )٧٨( في حال إستخدام مستندات تحكیمیة في مسار نزاعي آخر من جھة ثانیة

–ة اص    لجھ ابع الخ ا بالط سریة معترف ذ بال ض الأخ د رف سویدي ، فق ضاء ال الق

  . للإجراءات التحكیمیة 

ضیة  ي ق  AI Trade Finance Inc .v. Bulgarian Foreignفف
Trade Bank Ltd ( Bulbank )       راف سویدیة الإعت ا ال ة العلی ضت المحكم  رف

سوی    انون ال ي الق درج ف سریة م مني بال زام ض ود إلت ود  بوج شف وج رة أن ك دي معتب
إبراز            ا ب ة موقفھ ة معلل زاع لأسرار تجاری راف الن شف أط ن ك ا ع ف تمام یم مختل التحك

ة      ف عناصر الإجراءات التحكیمی ین مختل این ب دى التب ضیة    . )٧٩( م ائع الق صل وق و تت
د شركة   AI Trade Financeبلجوء شركة  د   Bulbank إلى التحكیم ض تنادا لبن  إس

ي ع  درج ف ي م انون       تحكیم د للق ضوع العق ظ خ ذي یلح نھم و ال رم بی رض المب د الق ق
النمساوي دون أیة إشارة للقانون الواجب التطبیق على البند التحكیمي بذاتھ مما یوجب 

                                                             
  : راجع  )٧٨(

E.Loquin : op.cit p. 335 et s . 
  : راجع  )٧٩(

AI Trade Finance Inc .v. Bulgarian Foreign Trade Bank Ltd ( Bulbank ) 
, Cas.n.t.1092-98 , 27 octobre 2000 , revue de l’arbitrage 2001, p. 821 et s.  
‘ …. It is likely in many cases that the making public of information in 
arbitral proceedings could be viewed as a breach of the duty of good 
faith importance on the parties in relation to each other . In this 
assessment , great importance should be attached to what kind of 
information is made public . Thus , it is , for example , likely that 
information touching on the operations of the parties or its explanation 
of the action in the arbitration dispute may normally be regarded as 
more worthy of protection than information that concerns purely 
procedural issues of a general nature …. ‘ 
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ام          ال نظ الي إعم تقییم صحتھ إنطلاقا من قانون مقر التحكیم أي القانون السویدي و بالت
ن أج        دة م م المتح صادیة للأم ة الإقت یم اللجن د      تحك ي العق ا أدرج ف تنادا لم ا إس . ل أوروب

اریخ  ھ   ١٩٩٧ آذار ٥بت ن خلال ت م ي أعلن رار جزئ ة ق ة التحكیمی ن الھیئ در ع  ص
زاع    ب  . صلاحیتھا للنظر بالنزاع و قررت إستكمال الإجراءات المتبعة لحین حسم الن عق

ي شركة      ك ، أرسل ممثل ة     AI Trade Financeذل ى مجل رار إل  Mealey’s  الق
International Report  شرتھ ركة   .  فن ت ش ك  Bulbankفإعترض رة ذل  معتب

ي          د التحكیم ال البن اریخ  . خرقا فاضحا للعقد التحكیمي و طلبت من المحكمین إبط  ٢٢بت
انون الأول  ر        ١٩٩٧ك لاحیتھا للنظ ول ص ان ح رار ث ي ق ة ف ة التحكیمی ضت الھیئ  رف

ركة   ب ش النزاع طل زاع Bulbankب اس الن ي أس صلت ف ركة  .  )٨٠( و ف دمت ش فتق
Bulbank         سموا ین ح ى أن المحكم  بمراجعة إبطال القرار التحكیمي النھائي مشددة عل

شرین الأول  ١٠و بتاریخ . النزاع بدون وجود إتفاق تحكیم      ة   ١٩٩٨ ت ررت المحكم  ، ق
ة شركة         أن مخالف ا ب ة موقفھ ي معلل رار التحكیم  AIالإبتدائیة في إستوكھولم إلغاء الق

Trade Finance       ن ي م اق التحكیم ن الإتف سحاب م لموجب السریة یبرر للشركة الإن
إجراءات التحكیم "  لأجل " و " عند " جھة و بأن السریة في القانون السویدي تطبق 

د               یم المعتم ام التحك ي نظ ح ف دم وجود نص واض النظر لع ھ ب رة أن من جھة ثانیة ، معتب
ي   حول إمتداد الإلتزام بالسریة یقتضي العودة إلى ال         ة ف قانون السویدي الذي یلحظ قرین

د أن     ھ تفی زأ من زءا لا تتج د ج ي تع ة الت راءات التحكیمی منا الإج اص و ض دان الخ المی
ك         لاف ذل انون خ ال لحظ الأطراف أو الق ي ح اریخ  . )٨١( السریة یؤخذ بھا إلا ف    ٣٠و بت

تئناف   ١٩٩٩آذار  ة إس ضت محكم ن   Svéa ، رف دائي م رار الإبت تئناف الق رض إس  بمع

                                                             
  : راجع  )٨٠(

Mealey’s Int. Rep.vol. 13 , 1998 , n.2 p. B 1 – B 6 . 
  : راجع  )٨١(

Mealey’s Int. Rep.vol. 13 , 1998 , n 11 P.A1-A10 , revue de l’arbitrage 
1999.670 obs .L.Burger 



 

 

 

 

 

 ١٨٨

تصنیف السریة بإلتزام ضمني في الإتفاق التحكیمي AI Trade Financeقبل شركة  
ن          ا م شكل إنتقاص ن أن ی ي یمك سار التحكیم دأ  " معتبرة أن نشر المعلومات أثناء الم مب

اق  . الواجب الإحترام من قبل الأطراف " الإستقامة   فمن غیر المبرر برأیھا ، إلغاء الإتف
ركة  شر ش رد ن ي لمج ا AI Trade Finance التحكیم ات علن ض المعلوم .  )٨٢(  بع

اریخ      Bulbankنتیجة لذلك ، لجأت شركة   ضت بت ي ق سویدیة الت ا ال  إلى المحكمة العلی
شرین الأول  ٢٧ إحترام         ٢٠٠٠ ت زم ضمنا ب یم مل د أطراف التحك ار أح دم جواز إعتب  بع

 بعدم وجود نص السریة إلا فیحال توافق الأطراف مسبقا حول ھذه النقطة معللة موقفھا        
یم                    ام التحك ي نظ اء أو ف ین الفرق رم ب د المب ي العق یم إن ف ي التحك صریح حول السریة ف

ابع    ٢٩الذي أحال إلیھ البند التحكیمي بخاصة المادة        ا بالط ة نظرھ  التي تتصل من وجھ
  . الخاص للجلسات التحكیمیة و لیس بسریة مجمل الإجراءات التحكیمیة 

د   رار یب ر       لا شك أن ھذا الق ا ذك ى نحو م ق ، عل ن ح  Jarvinو  Reidو ، و ع

سویدي              انون ال ي للق د التحكیم ضوع البن ة خ سألة حتمی غریبا و غیر مفھوم إن لجھة م

لمجرد كون السوید مقر التحكیم و لعدم الإختیار الصریح  للقانون الواجب التطبیق على     

ب            انون الواج ح للق ى   البند التحكیمي بالرغم من وجود نص صریح و واض ق عل  التطبی

العقد ، أو لجھة إھمال مبادىء و معاییر تحدید القانون الواجب التطبیق على الإتفاقیات         

المبرمة إنطلاقا من القانون الدولي الخاص عقب صدور قانون التحكیم السویدي الجدید      

 . )٨٣( ١٩٩٩لعام

                                                             
  : راجع  )٨٢(

Mealey’s Int. Rep.vol.14 , 1999 , n.4 p.A1 et s 
  : راجع  )٨٣(

S .Jarvin , G.Reid : The Decision in Bulbank : A comparative View , 
Mealey’s Int. Rep.vol 16 , 2001 , p.30 . 
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–    ة ي مقارب ا ف ولا ملفت اده تح ى إجتھ ترالي ، فأرس ضاء الأس ة الق وم لجھ  مفھ

یما                ضاء الإنكلوسكوني لاس ل الق دى مجم ھ ل السریة في التحكیم وصلت إرتدادات

سریة            زام ب ود إلت سات و وج ة الجل دم علانی دة ع ین قاع ز ب ث التمیی ن حی م

ا        دعي بھم زم الم ین یل مستندات التحكیم و معلوماتھ بإعتبارھما مسألتین مختلفت

  . لآخر إقامة الدلیل على وجود كل منھما إستقلالا عن ا

ضیة   ي ق  et al Esso Australia Ressources .v.The Honorableفف

Sidney James Plowman       سریة راف بال ترالیة الإعت ا الأس ة العلی ضت المحكم رف

ا        ا بأنھ ة موقفھ ي معلل سریة  –كإلتزام ضمني في العقد التحكیم یة   – أي ال ست بخاص  لی

ة     كان لقرارھ . ٨٤رئیسیة ملازمة للإجراءات التحكیمیة    ا وقع كبیر لدى الأوساط التحكیمی

سب        ھ فبح اده و إرتدادات ات حول أبع ت التعلیق أن    Sir Partick Neilفتباین ن ش م

رار  سریة   " ...  الق اق ال ن نط وة م دّ بق ره   )٨٥(... " أن یح ا إعتب    " .. Fortiersكم

  

                                                             
 :راجع  )٨٤(

Esso Australia Ressources .v.The Honorable Sidney James Plowman et 
al , ( 1995 ) .128.A.L.R.391.( HC ).revue de l’arbitrage 2001 , p. 821 et s .  
Antonias Dimolitsa : Institutional rules and national regimes relatibng to 
the obligation of confidentiality on parties in arbitration , ICC 
supplement special bulletin 2009 , p. 9 et s . 

  : راجع  )٨٥(
Sir Partick Neil : op.cit p. 289 :  
‘ … any party to an arbitration in now enabled to run up the flag 
labelled ‘ public interest ‘ and to claim the right to ( or to  assert the duty 
of ) communicate to the public at large confidential disclosures obtained 
as a result of the arbitral process …’    



 

 

 

 

 

 ١٩٠

ترالیة      شواطىء الأس ى ال اد تتخط ؤثر ذو ابع اتیكي و م ین إعت ) ٨٦(... "درام ي ح ر ف ب

Jarvin   و Reid   ق          " ...  أن ى منط ستند إل ا و لا ت الغ فیھ شأنھ مب المخاوف المثارة ب

م         ي عل ام ف دأ ع مقبوللكون المحكمة في قرارھا حصرت تطبیقھ بأسترالیا و لم تعلنھ كمب

ود                . )٨٧(... " التحكیم ود عق ذ بعض بن تجد حول تنفی لاف إس و تتصل وقائع القضیة بخ

رم     ي المب از الطبیع ع الغ امتین      بی ستین ع ي و مؤس از الطبیع ول الغ ستثمرین لحق ین م  ب

ة                ة تحكیمی ستثمرة بمراجع ة الم ھ الجھ دمت بنتیجت ا تق ة فكتوری ي ولای ة ف لتوزیع الطاق

ر    . إستنادا للبند التحكیمي المدرج في العقود المبرمة      ن وزی ي أعل أثناء المسار التحكیم

ن ن    سؤولیاتھ ، ع ن م ا م ترالي ، إنطلاق ة الأس ف   الطاق دقیق مختل ة و ت ة مراجع ی

شركتین      الي لل ع الم ة بالوض صادیة الخاص ات الإقت منا المعلوم ة ض ات المقدم المعلوم

ضاء                 ام الق دعوى أم دم ب ة ، فتق اح المحقق ة الأرب المستثمرتین و عن ثمن الإنتاج و كلف

ك      Essoالوطني إثر إعتراض شركة      ھ ذل ز ل م یجی ى حك ضت نتیجة   .  للإستحصال عل فق

ن                لذلك المحك  شركات الموزعة ممنوعة م ن ال أن أيّ م ا ب ة فكتوری تئنافیة لولای مة الإس

صل    د إستح ات ق أن المعلوم ا ب ة موقفھ ر معلل ى الغی وزیر و إل ى ال ات إل دیم المعلوم تق

ي     سار التحكیم لال الم ة خ شركات الموزع ن ال ا م ا   .  )٨٨( علیھ ة العلی ا المحكم أم

                                                             
  : راجع  )٨٦(

Y.Fortiers : op.cit.p.134 :  
‘ .. Esso Australia Ressources .v.The Honorable Sidney James Plowman 
et al crashed like a giant waive – a veritable Australian Tsunami – on the 
shores of jurisdictions round the wolrd … ‘ . 

  :راجع  )٨٧(
S.Jarvin et G Reid : note sur l’arrêt de la cour suprême de Suède , op.cit 
p. 831 et s . 

  :راجع  )٨٨(
Laurence Burger : : note sur l’arrêt de la court of appeal in Ali Shipping 
Corp.v.Shippyard Trogir ( 1998 ), revue de l’arbitrage 1998 , p. 593 et s .    



 

 

 

 

 

 ١٩١

ترالیة یة اس   الأس سریة كخاص ار ال ضت إعتب ع     ، فرف یح المن اص تب یم الخ یة للتحك اس

ة أن    ر معترف ى الغی ي إل سار التحكیم یاق الم ي س ة ف ات المتبادل شر المعلوم ق لن المطل

ساسة            ة ح ة و تجاری أمور تقنی صل ب ا یت یما م ى سریا لا س د  . بعضھا یستحق أن یبق لق

ة بأن إستند قرار رئیس المحكمة العلیا على الطبیعة الخاصة للتحكیم رافضا الحجة القائل

ضمني             زام ال ین الإلت ع ب ة الجم ن جھة و بحتمی سریة م ا بال في الإتفاق التحكیمي إلتزام

سار           شودة للم ة المن ات الفعالی ضمني لغای زام ال د و الإلت ي العق وظ ف انوني الملح الق

ة      سریة        . التحكیمي من جھة ثانی راف ب دم الإعت ة لع باب الموجب تعرض الأس د أن إس فبع

سریة         التحكیم ، بحث فیما إذ     دأ ال لب لمب انوني ص اس ق د أن لاحظ   . ا كان یوجد أس و بع

سفة   ور فل ة لتط ة الخاص ن الطبیع تنتاجھ م ة إس ار لإمكانی متین ، أش ذا أساس اب ھك غی

ذا        ا أن ھ التحكیم فأكد أن القانون الأسترالي لم یلحظ إلتزام ضمني بسریة الإجراءات كم

یم     ة للتحك صون      فب. الأخیر لا یرتبط بالطبیعة الذاتی راغبین ب زاع ال تطاعة أطراف الن إس

وح   د بوض ذا بن ل ھك یم إدراج مث راءات التحك ریة إج یم  س اق التحك ي إتف ة .  ف ن جھ م

، إعتبر رئیس المحكمة الأسترالیة أنھ في بعض الظروف و الحالات قد یكون لدى       اخرى

یة للم             ى العناصر الأساس لاع عل ي الإط ة ف سار الأطراف الثالثین أو العامة مصلحة عام

أن            ن ش ان م النزاع و إن ك ة ب التحكیمي بخاصة عندما تكون الدولة أحد الأطراف المعنی

ة         صلحة العام ة الم رأي  . ھذا الطلب أن یفتح الباب واسعا على إستثناء صریح لحمای فب

رار      ن أس ق ع صیة بعم ة و الشخ رار التجاری ف الأس ترالیة تختل ة الأس یس المحكم رئ

ة        الحكومات و بالتالي یسھل الب   صلحة العام زاع أن الم ت أطراف الن م یثب ا ل لوغ إلیھا م

سب     . المتذرع بھا لیست ذات شأن  ت بح ن الملف ھ م دم   Pongracic-Speierإلا أن  ع

شروعة              باب م ة وجود أس راف بإمكانی ن الإعت الرغم م ع ب ذا دف ت ھك رار ثواب تحدید الق

دو      اري ال ذا   . )٨٩( ليتسمح بتجاوز مقتضیات سریة الإجراءات في التحكیم التج ل ھ و لع

                                                             
  : راجع  )٨٩(
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ف    رر موق ا یب دا Rawding  و Paulssonم ذین أك ر  " ....  ال وب التفكی ى وج عل

ة              ون ھیئ دما تك سریة عن ا بال یم یفرض إلتزام مرتین قبل القبول مسبقا بأن إتفاق التحك

ف        . )٩٠(... "عامة طرف في نزاع تحكیمي       ى أن موق صدد إل ذا ال ي ھ یقتضي الإشارة ف

 موقف مغایر دافع من Tooheyكن موضع إجماع ، إذ كان للقاضي رئیس المحكمة لم ی   

ة الخاصة                 ن الطبیع ا م ا ضمنیا نابع ا قانونی اره إلتزام سریة بإعتب ب ال ى موج خلالھ عل

تثناءات          د لإس ادىء و قواع ن مب سواه م ضع ك ھ و إن خ راف ب ضي الإعت یم و یقت للتحك

 . )٩١(تبررھا المعطیات و الظروف النزاعیة

                                                                                                                                                     

M. Pongracic-Speier : Confidentiality and the public interest exception : 
considerations for mixes international arbitration , 2001 . www.cfcj-
fcjc.org 
 ‘ … decision recognizes that there can be legitimate reasons to override 
expectations of confidentiality , but fails to set any real parameters for 
the public interest exception , and fails to provide a well-reasoned basis 
for the conclusion that , in this case , the public interest demands full 
disclosure of any and all information arising from the arbitrations  … ‘. 

  :راجع  )٩٠(
J.Paulsson , N.Rawding : The trouble with confidentiality , Journal of 
International Arbitration , 1993 , vol.11 , n.3 :  
‘ … when a public entity participates in an arbitration , one must think 
twice before making a blank assertion that the agreement to arbitrate 
implies an obligation of secrecy : Public bodies are , after  all , 
accountable to the public ‘. 

  :راجع  )٩١(
* Laurence Burger  op,citp.595. 
* E Bertrand :Confidentialité de l’arbitrage : évolution ou mutuation 

après l’affaire Esso / BHP .v. Plowman , Revue de droit des affaires 
internationales , 1996 , n.2 , p.169 et s 
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ضیة    ا ق  Commonwealth d’Australie.v. Cockatoo Dockyard Ptyأم

Ltd   ة اط التحكیمی ي الأوس ة ف دادات قوی دورھا إرت ا ب ان لھ تخفافھا  )٩٢(  فك لإس

سریة       Pongracic-Speierبحسب ائع    . )٩٣(بخاصة في تقییم طبیعة واجب  ال صل وق تت

ركة     ین ش ائم ب النزاع الق ضیة ب ا ( Cockatooالق ام ا ) Codockلاحق ي و النظ لملك

ترالیا   Cockatoo ، إستأجرت شركة ١٩٩٠ و   ١٨٥٧فبین أعوام   . الأسترالي   ن أس  م

رة أ جزی سفن  Island Cockatooمرف اء ال صنع لبن شیید م سعینات  .  لت ة ت ي بدای ف

ة            رة و نتیج ا الجزی دت بھ ي أعی ة الت ن الحال اھا ع دم رض سبب ع ي ، و ب رن الماض الق

یم   إستیائھا من عدم إحترام بعض بنود عقود       ى التحك اء  . الإجارة ، لجأت أسترالیا إل أثن

رأي          ن ال المسار التحكیمي ، طلب أحد الصحفیین ، و إستنادا إلى قانون حریة التعبیر ع

ام   ترالي لع ي      ١٩٨٢الأس ودة ف امة موج ات س شأن نفای ات ب ى معلوم صول عل  ، الح

رة  ركة . الجزی ت ش ل ، طالب رارCockatooبالمقاب ي ق د ف م أن یؤك ن المحك ریة م ه س

اري        التحكیم التج رام       . المعلومات المتصلة ب د لإحت ي المؤی رار التحكیم دور الق ب ص عق

                                                             
  :راجع  )٩٢(

* Commonwealth d’Australie.v. Cockatoo Dockyard Pty Ltd ( 1995 ) , 36 
N.S.W.L.R.662 ( CA ) . 
* Laurence Burger :op.cit. p.595.et s 

 :راجع  )٩٣(
M. Pongracic-Speier : op.cit. 
‘ …Thus , in light of this finding , which clearly draws the link between 
confidentiality and the highest form of substantive law for a public actor 
(its Constitution ) , it would appear that Kirby initially underestimated 
or misapprehended the nature of confidentiality issues . Confidentiality 
and disclosure are not simply matters of procedure , but a more 
complicated mix of procedure and substance .. ‘   



 

 

 

 

 

 ١٩٤

دة    ا       )٩٤( سریة الإجراءات المعتم ة العلی ام المحكم شكوى أم ترالیا ب دمت أس  New، تق

South Wales     ر صورة غی ھ ب ر تدخل  متذرعة بتجاوز المحكم للمھمة الموكلة إلیھ عب

وق  ي حق ة ف ة و منطقی ة مقبول ات الحكوم ب . و إلتزام ا رد الطل ة العلی ررت المحكم فق

ترالیا    ھ          . فإستأنفتھ أس صدي ل تئناف الت ة الإس ى محكم ان عل ذي ك سؤال المحوري ال ال

ة        ون و المتعلق درھا المحكم ي أص رارات الت سلة الق ت سل ا إذا كان ة م ي معرف ن ف یكم

دة خص               ات سواء المع سریة حول بعض المعلوم اء ال ى غط یم أو   بالإبقاء عل صا للتحك ی

داھا     لاحیاتھ أم تتع من ص دخل ض دعوى ت ر بال اء النظ راف أثن د الأط ن أح ة م . المقدم

دأ     ل مب د بالفع ان یوج ا إذا ك د م تئناف تحدی ة الإس رض بمحكم ك ، یفت ى ذل ة عل للإجاب

ن           ذ م ي المتخ رار الإجرائ قانوني یسمح للقاضیالوطني التدخل في التحكیم و مراجعة الق

ي ح    م ف م ث ات       المحك ریة المعلوم م إزاء س لاحیات المحك دى ص ة م اب معرف ال الإیج

یم       اء التحك ي        . المقدمة لأجل أو أثن سؤالین ف ذین ال تئنافیة لھ ة الإس صدت المحكم د ت لق

اریخ  صادر بت ا ال ران ٢٧قرارھ ضیة   – ١٩٩٥ حزی سم ق ن ح ھرین م د ش  –Esso بع

سلة        سخت سل یم فف اق تحك ن وجود إتف الرغم م لاحیتھا ب ة ص ة  معلن رارات التحكیمی الق

یم          ة للتحك سائل لا علاق ي م صلھ ف الصادرة لتجاوز المحكم حدود المھمة الموكل بھا و ف
                                                             

  : راجع  )٩٤(
Commonwealth d’Australie.v. Cockatoo Dockyard Pty Ltd ( 1995 ) , 36 
N.S.W.L.R.662 ( CA ) :  
‘ …. Neither party disclose or grant access to : any documents or other 
material prepared for the purposes of the arbitration ; any documents or 
other material whether prepared for the purposes of this arbitration or 
not , which reveal the contents of any document or other material which 
was prepared for the purposes of this arbitration ; (a) any documents or 
material produced for inspection on discovery by the other party for the 
purposes of these  proceedings ; or ( b ) any documents or material filed 
in evidence in these proceedings .. ‘ . 
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ا  ة ، لا    . بھ وى تحكیمی ي دع رف ف ة ط ون الحكوم دما تك ة ، عن سب رأي الأكثری و بح

دود           ي ح سریة ف ب ال یمتلك المحكم السلطة الكافیة و اللازمة لیفرض علیھا مراعاة واج

اول ا ا تح ة م صلحة العام ة الم ة حمای ار  . لحكوم ام ، إعتب رة للإھتم اط المثی ن النق و م

ة             ة ثانی ن جھ القرار أن صحة التحكیم مرتبطة عضویا بقبول الدولة من جھة أولى، و م

  .  تحدید طبیعة الإلتزام بالسریة في التحكیم بأنھا مسألة إجرائیة

–       سریة عل     لجھة القضاء الأمیركي ، فكان موقفھ أكثر تش فاء سمة ال ددا في إض

  . المسار التحكیمي 

ضیة    ي ق   United States .v. Panhandle Eastern Corp et alفف

یم    ١٩٨٨إستبعدت المحكمة الفدرالیة الأمیركیة عام        الطابع السري عن إجراءات التحك

 التجاري الدولي بمعزل عن إتفاق التحكیم واضح بین الأطراف أو نظام تحكیم مؤسساتي

ك  ظ ذل شركة    . یلح ى ال ة إل ة الأمیركی ن الحكوم دم م ب مق ضیة بطل ائع الق صل وق و تت

 بتقدیم مستندات و معلومات تتصل بتحكیم جرى في جنیف بین    Panhandleالأمیركیة  

ة أن    . Sonatrach و شركة جزائریة  Panhandleالشركة الولیدة لـ     ررت المحكم فق

دعى   الإتفاق التحكیمي و الأنظمة التحكیمیة   ة الم لم تشر للإلتزام بالسریة ، كما أن الجھ

علیھا لم تقدم الدلیل على وجود اسباب و دوافع معقولة و مقبولة لعدم تقدیم المستندات     

ة             ات المقدم دقیق بالمعلوم ق بالت ة الح تلاك الحكوم ذا    . )٩٥(مما یبرر إم د ھ الي ، یفی بالت

ام حول         دأ ع ار ضمني لوجود مب ن إنك اري     القرار كما یبدو ع یم التج ي التحك سریة ف  ال

 .   الدولي

                                                             
  : راجع  )٩٥(

* United States .v. Panhandle Eastern Corp et al ( 1988 ) 118.F.R.D.346.  
* A.Brown : op.cit.p.976 et s 
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– دى            لجھة ة حول مفھوم و م المؤسسات التحكیمیة ، فمقاربتھا متباین

تثمار        . إعمال السریة في المسار التحكیم       ات الإس سویة منازع دولي لت ز ال ة المرك فلجھ

CIRDI               ن ضلا ع یم ف ات التحك ف طلب ھ مختل ، فمن المعلوم أن لدیھ سجل عام تدرج فی

زاع و اسماء الأطراف               ام للن ف ع الرغم  . التحكیمات السابقة و تلك قید النظر ووص و ب

زاع ،             ة أطراف الن ن موافق زل ع من أن المركز لا یستطیع نشر القرارات التحكیمیة بمع

یة         د الأساس رارات و القواع ة الق ي غالبی ھ الإلكترون لال موقع ن خ شر م د ین ھ ق إلا أن

شر        المعتمدة من قبل المحكمین كم    ى ن زاع عل شجع أطراف الن ز ت ا أن سكریتاریة المرك

ة   صائیات ،   .  Foreign Investment Law Journalقراراتھم في مجل دل الإح و ت

ن ق     ا م ي     أن المركز غالبا ما یكون مفوض رار التحكیم شر الق ل الأطراف لن ال   . ب ي ح و ف

ال    رى مث لات أخ ي مج شره ف صم ن ستطیع الخ رار ، ی شر الق  Journal deرفض ن

droit International  .      د ن القواع ات م شر مقتطف فضلا عن ذلك یستطیع المركز ن

راف و       ى الأط ى رض صل عل م یستح ال ل ي ح ین ف ل المحكم ن قب دة م ة المعتم القانونی

وافقتھم   دأ   . م عاف مب دة لإض اولات ع اد المركزمح ن إجتھ تلمس م ال ن   و بالإجم

  . )٩٦( السریة

  

  

  

                                                             
  : راجع  )٩٦(

ة     : جلال وفاء محمدین     التحكیم تحت مظلة المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار ، دار الجامع
 . و ما یلیھا ٣٥ ، ص ١٩٩٥الجدیدة لنشر ، الإسكندریة 



 

 

 

 

 

 ١٩٧

ضیة   ، )٩٧( Soc Amco Asia , Soc Hong Kong .v. Indonésie ففي ق

صریح  ار ت ركة     أث ي ش دیرین ف حیفة  Amcoالم ى ص ي     إل سریة ف سألة ال ة م یابانی

إلزام        . التحكیم ة ب ن   Amcoإذ تقدمت أندونیسیا بطلب من المحكمة التحكیمی دول ع  بالع

ا               ة نظرھ ن وجھ ر ع أنھا التعبی ن ش ة م ة دعای لاف و أی ارة الخ أنھ إث ن ش كل تصرف م

ارج  راءات      خ سود الإج ب أن ت ي یج سریة الت ى روح ال ستندة عل ي م سیاق التحكیم ال

ة   اریخ . التحكیمی انون الأول ٩و بت ن  ١٩٨٣ ك ة م ة المكون ة التحكیمی رت الھیئ  ، إعتب

Goldman ن ل م ضویة ك سا و ع وع Foighel و Rubin رئی ة موض  أن المقال

بق   ي س سیا الت ا بأندونی ررا فعلی ق ض ن أن تلح لاف لا یمك ھاب الخ رت بإس    أن عب

سیة    الات أندونی ي مق ا ف ن موقفھ دو   . ع ا یب ة كم ة التحكیمی ستند الھیئ م ت ھ ، ل   و علی

ھ          ت ب ذي طالب ي ال دبیر التحفظ رفض الت سریة ل دأ ال ى مب ة إل ات النزاعی ن المعطی م

  . اندونیسیا 

  

  

                                                             
  : راجع  )٩٧(

* Soc Amco Asia , Soc Hong Kong .v. Indonésie ,Clunet 1987 . p.135.  
* E .Gaillard : op.cit p. 157 et s :  
‘ …..  Enfin , quant  à l’esprit de la confidentialité de la procédure 
arbitrale , il est vrai que la convention et le règlement d’arbitrage 
n’interdisent pas aux parties de révéler leur affaire ; il doit être obervé 
que les artciles publiés en Indonésieont donné aux lecteurs plus de 
détails sur la procédure arbitrale que celui publié dans le Hong Kong 
Business Standard …. ‘ .   
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ضیة    ي ق ي     )Klockner.v. Cameroun٩٨(أما ف رار التحكیم شر الق ر ن ، و إث

 بمبادرة من مجلة ١٩٨٣ تشرین الأول   ٢١ جمھوریة الكامیرون بتاریخ     الصادر لصالح 

Clunet  شيء ض ال یة بع ارات قاس ضمن عب ة  .  و المت اني بمراجع ق الألم دم الفری تق

ي      رار التحكیم ي الق ة ف ح للحیادی اب الفاض ذرعا بالغی رار مت ال الق ة . إبط إلا أن اللجن

ذه ا  رار لھ اء الق ضھا إلغ م رف الطعن رغ اظرة ب ي  الن ذا لا ینف دت أن ھ ا أك ة إلا أنھ لجھ

ة       یم المحكم سوة تقی ة ق ار بخاص ذ بالإعتب ا أخ اء إذا م ة الإلغ انوني لمراجع اس الق الأس

ك      ق جراء ذل ن      . لموقف الجھة المدعیة و الضرر اللاح ة م ة المكون د أوضحت اللجن فق

Lalive        شیري و ر   Seidl-Hohenveldern رئیسا و عضویة كل من الق صورة غی  ب

  .رة على أھمیة مبدأ السریة في التحكیم  مباش

ضیة     Waste Management Inc .v. Etats-Unis duو بمعرض ق

Mexique  رقمARB/AF/98/2 قرر المحكمون أنھ لا یوجد في نظام المركز ما یشیر

م     ضیة رق ي الق سریة و ف ب ال مح  ARB/AF/OO/3لواج راف ، س ین ذات الأط   ب

 . )٩٩( الإنترنتبتصویر الجلسات و بثھا عبر شبكة
                                                             

  :راجع  )٩٨(
* Klockner.v. Cameroun , Clunet 1987 p.164. 
* E .Gaillard : op.cit p. 157 et s.  
* E .Gaillard : La jurisprudence du CIRDI, vol 1, Pedone 2011., p. 162 et s:  
‘ …. Si sévères qu’elles soient ou qu’elles puissent être , les observations du 

tribunal ne peuvent manifetement pas justifier en elles-mêmes 
l’allégation ou même le soupçon de partialité . Leurs termes et leur 
répétition traduisent simplemnt la haute idée que le tribunal arbitral se 
faisait des devoirs de coopération et d’information mutuelle des parties à 
un rapport juridique de ce genre et reflètent une conception morale 
élevée …. ‘ .     

  : راجع  )٩٩(
 E .Gaillard : op.cit.vol 2 p.745 et s . 
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شمالیة      ا ال دول أمیرك ادل الحر ل  North American Free Tradeلجھة إتفاقیة التب
)NAFTA( Agreement  صل ي الف ت ف د لحظ صلة  ١١،فق دابیر المت ض الت ا بع  منھ

ات             ي التحكیمی ق ف ساتیة تطب د مؤس ق قواع بسریة الإجراءات التحكیمیة التي تجري وف
یم المرك        د تحك ا قواع تثماریة     الخاصة منھ ات الإس سویة المنازع دولي لت و ICSIDز ال

د  ز   اقواع افیة للمرك ة الإض م     و ICSIDلآلی ة الأم عتھا لجن ي وض یم الت د التحك قواع
 إلا أنھا لم تنص مبدئیاعلى إلزام الطرف     CNUDCIالمتحدة للقانون التجاري الدولي     

  . )١٠٠(بنشر القرار الذي یبقى سریا

ضیة  ي ق  Metacald Corporation .v. Etats –Unis duفف
Mexique           اري یم التج ي التحك سریة ف دأ ضمني بال ت وجود مب ، رفضت المحكمة تثبی

سار        الدولي مشجعة أطراف النزاع على الإتصاف بالرصانة و الجدیة خلال إجراءات الم

                                                             
  : راجع  )١٠٠(

North American Free Trade Agreement (NAFTA).http://www.nafta-sec-
alena.org 
Article 1126 : ‘ 13 …Le Secrétariat maintiendra un registre public des 
documents visés aux paragraphes 10, 11 et 12….. ‘  
Article 1128: ’ Après notification écrite donnée aux parties contestantes, 
une Partie pourra présenter à un tribunal des conclusions sur une 
question d'interprétation du présent accord.’ 
Article 1129 :’….. ١.Une Partie pourra, à ses frais, recevoir de la Partie 
contestante a) une copie de la preuve qui a été produite devant le 
tribunal, et b) une copie des exposés écrits des parties contestantes .٢ .
Une Partie recevant des renseignements en vertu du paragraphe 1 
traitera ces renseignements comme si elle était une Partie 
contestante….’.  
Article 1137 : ‘ L'annexe 1137.4 s'applique aux Parties qui y sont visées 
pour ce qui concerne la publication d'une sentence .‘ 
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 إستحصلت الشركة المكسیكیة ١٩٩٠و تتصل وقائع القضیة أنھ في عام         . )١٠١(النزاعي
Coterinى م ي     عل ات ف ة النفای ل لمعالج اء و إدارة معم ة لبن سطات الفدرالی ة ال وافق

إثر إكتشاف طمس الملایین  . San Luis Potosiمنطقة ریفیة قلیلة السكان في ولایة 
ن             ف ع ى التوق شركة عل سیكیة ال ة المك رت الحكوم ع أجب ي الموق من البرامیل السامة ف

دما        . عملھا   ا بع شركة عملھ اودت ال امین ، ع د ع سلطات     بع ة ال ى موافق صلت عل  إستح
سیكیة    ة المك ة الفدرالی ام  . البیئی ي ع ة   ١٩٩٣ف شركة الأمیركی تحوذت ال  ، إس

Metacald Corporation       ن ة م ات قوی ت لمواجھ سیكیة و تعرض شركة المك على ال
ا             ا لأعمالھ ال دون متابعتھ ا ح ل مم تح المعم ادة ف ى إع السكان المحلیین المعترضین عل

ددا  ة . مج ي نھای ام ف ع     ١٩٩٥ ع دا م سیكیة عق ة المك ة الفدرالی ة البیئ ت وكال  ، وقع
ا سحب               ا و منھ شركة لأعمالھ ة ال یة لمتابع ة قاس الشركة الأمیركیة تضمن شروطا بیئی

سیكیة         ٢٠ شركة المك ن ال ة م سامة المتروك ات ال ن النفای ابیع    .  ألف طن م دة أس د ع بع
ة   س مدین ض مجل د ، رف ع العق ى توقی نحGuadalcazarعل ة  م شركة الأمیركی  ال

را            ة مثی ة الفدرالی ى الحكوم شكوى إل دم ب ع فتق ي الموق ترخیصا بتشیید بناء ضروري ف
ة            شركة الأمیركی ع ال ع م ن الإجراءات       . صحة العقد الموق سلة م ة سل ذت البلدی ا إتخ كم

ا                 ة أعمالھ ن متابع ة م شركة الأمیركی ع ال ر بمن . القضائیة اللازمة و إستحصلت على أم
درالیین و        ١٩٩٦خلال عام    سؤولین الف ة و الم شركة الأمیركی ین ال  ، جرت مفاوضات ب

ة   ١٩٩٧ كانون الثاني ٢بتاریخ . المحلیین إنما باءت بالفشل     شركة الأمیركی  ، قررت ال
ة         ق إتفاقی ة وف ا الملحوظ ا لحقوقھ دم إحترامھ ة بع سیك متذرع د المك اء ض الإدع

NAFTA . ي   الھیئة التحكیمیة بأن المكسیك فش  فقضت ددة ف ل في تنفیذ موجباتھ المح
رار ،  . الإتفاقیة لا سیما توفیر المعاملة المنصفة و العادلة للمستثمرین          إثر إستئناف الق

ا     ة العلی ت     Britannique-Colombieصدقت المحكم ة و فرض ة التحكیمی رار الھیئ  ق
                                                             

  : راجع  )١٠١(
Metacald Corporation .v. Etats –Unis du Mexique , ICSDID .( 30  aout 
2000 ) . Cas .n. ARB(AF)/97/1. 
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ة        شركة الأمیركی ى ال سیك التعویض عل ى المك ي     . عل سار التحكیم دایات الم ي ب ي و ف ف
شف     ١٩٩٧أیلول   ة متذرعة بك شركة الأمیركی  ، تقدمت حكومة المكسیك بشكوى ضد ال

ابرة             لال مخ ة خ صیات العام ین و بعض الشخ ساھمین و المحلل ى الم معلومات سریة إل
فرفض القاضي رفضا  . ١٩٩٧ آب ١٩حصلت من قبل أحد كبار مدیري الشركة بتاریخ    

ى     مطلقا النظریة القائلة بأن السریة شرط ضم     شیرا إل دولي م اري ال ني في التحكیم التج
ة إذا           ا بخاص ن أعمالھ ة ع صورة دوری ساھمین ب إعلام الم ة ب شركة الأمیركی ات ال واجب
در    د ق راف الح ن الأط ا م شركة طالب ھم ال ة أس ى قیم ر عل أثیر كبی ال ت ذه الأعم ان لھ ك

  . )١٠٢( الإمكان من المناقشة العلنیة للقضیة حرصا على سلامة العلاقة بینھم

                                                             
  : راجع  )١٠٢(

Metacald Corporation .v. Etats –Unis du Mexique , ICSDID .( 30  aout 
2000 ) . Cas .n. ARB(AF)/97/1. 
‘… There remains nonetheless a question as to whether there exists any 
general principle of confidentiality that would operate to prohibit public 
discussion of the arbitration proceedings by either party .Neither the 
NAFTA nor the ICSID rules contain any express restriction on the 
freedom of the parties in this respect . Though it is frequently said that 
one of the reasons for recourse to arbitration is to avoid publicity , 
unless the agreement between the parties uncorporates such a limitation 
, each of them is still free to speak publicy of the arbitration . It may be 
observed that no such limitation is written into such major arbitral texts 
as the UNCITRAL rules or the drafts Articles on Arbitration apoted by 
the International Law Commission ..It still appears to the tribunal that it 
would be of advantage to the orderly unfolding of the arbitral process 
and conductive to the maintenance of working relations between the 
parties if during the proceedings they were both to limit public 
discussion of the case to a minimum , subject only to any externally 
imposed obligation of disclosure by which either of them may be legally 
bound …. ‘ .  
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ضیة  ي ق ا ف  Loewen .L.Raymond & Loewen Group Incأم

Unis d’Amérique -Etats.v.       د وجود سابقة تأكی ضیة ال ة كالق ضت المحكم  ، فرف

شر           ن ن د م دولي ناصحة الأطراف بالح مبدأ ضمني حول السریة في التحكیم التجاري ال

دیم  و تتصل و. )١٠٣( المعلومات المتصلة بالقضیة بالقدر الضروري فقط  قائع القضیة بتق

 متذرعة  NAFTAالمجموعة الكندیة شكوى ضد الحكومة الأمیركیة لمخالفتھا إتفاقیة     

ة   O’Keefeبمنحى معالجة قضیة مدنیة مع الشركة الأمیركیة        ي ولای  Mississippi ف

تئناف        ق الإس ل ح ة لأج ة اللازم یض الكفال ن تخف ضلا ع ار . ف ي أی ت ١٩٩٩ف  ، طلب

دة الأم ات المتح ة  الولای سات التحكیمی ة الجل سماح بعلانی ة ال ن المحكم ة م إلا أن . یركی

ا             النزاع إنم ة ب ات المتعلق ى المعلوم ة الوصول إل ى إمكانی ت عل ة وافق المجموعة الكندی

ضیة    اء الق د إنتھ ول  . عن ي أیل دة     ١٩٩٩ف ات المتح ب الولای ة طل ضت المحكم  ، رف

ن  ICSID الإضافیة للمركز الأمیركیة معللة موقفھا بأنھ إستنادا لأنظمة الآلیة    ، لا بد م

موافقة الأطراف لكي یطلع العموم على معلومات الإجراءات التحكیمیة كما قررت رفض       

  .  )١٠٤( ذریعة المجموعة الكندیة القائلة بخضوع الأطراف لإلتزام عام بالسریة
                                                             

  : راجع  )١٠٣(
Loewen Group Inc & Raymond .L.Loewen .v.Etats-Unis d’Amérique , 5 
janvier 2001 . 

  : راجع  )١٠٤(
Loewen Group Inc & Raymond .L.Loewen .v.Etats-Unis d’Amérique , 5 
janvier 2001 .  
‘ … ‘ … In an arbitration under the NAFTA , it is not to be supposed 
that , in the absence of express provision , the convention or the rules 
and regulations impose a general obligation on the parties , the effect of 
which would be to preclude a government ( or the party ) from 
discussing the case in public , thereby depriving the public of knowledge 
and information concerning government and public affairs … The 
decision concluded by repeating the comment made by the Metalclad =  
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ى     ي إل سار التحكیم ي الم رف ف ة كط ساتھا العام ة و مؤس ول الدول د أدى دخ لق

دة حول صمود و صوابیة                ساؤلات ع ارة ت إختلال و إختلاف توازن العلاقة العقدیة و إث

دي    یم التقلی ي التحك لا ف دة أص ة المعتم ة و العرفی ة و الإتفاقی س القانونی اد الأس . إعتم

صادي          فالطرف المتعاقد في     وذ إقت ة ذات نف ون شركة عالمی ا یك ادة م تثمار ع د الإس عق

ا        ق تطورھ كبیر و الدولة المتعاقدة من الدول النامیة تحتاج لتدفق رؤوس الأموال لتحقی

صادي  ب  . الإقت ث ترغ یم حی ریة التحك ول س ا زال ح دل و م ار الج ك ، ث ن ذل ا م إنطلاق

ى ال   اظ عل ي الحف ام ف شكل ع ستثمرون ب شركات و الم ة  ال ل العملی ل مراح ي ك سریة ف

ة         فاء العلانی التحكیمیة بینما تتعرض الدولة المتعاقدة لضغوط داخلیة كبیرة من أجل إض

اد   " مربك " إزاء ھكذا مشھد . على معاملاتھا التجاریة    ة بإعتم توالت الدعوات المنادی

انون و          یادة الق ستدامة و س ة الم زا للتنمی دي تعزی یم التعاھ ة  الشفافیة في التحك  الحوكم

ى          صول عل الرشیدة و مراعاة الأصول الإجرائیة و الإنصاف و المساواة و الحق في الح

  .  المعلومات العامة سیما في قضایا حساسة مصیریة تمس تیسیر الأموال العمومیة 

                                                                                                                                                     

= Tribunal , namely that it would be of advantage to the orderly 
unfolding of the arbitral process if during the proceedings the parties 
were to limit public discussion to what is considered necessary … ‘ .   
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ات الإ   انون و المعطی ة الق ت عولم د فرض ا   لق ة ، كم ة الظاغط تثماریة الدولی س

دي ،    سبقت الإشارة ، إعادة النظر بكثیر من المسلمات المحوریة في عالم التحكیم التقلی

ت         فإنصرفت الأذھان عن خاصیة السریة التي خفت وھجھا في العصر الحاضر و تراجع

دعم          ة  أھمیتھا تحت وطأة میول مریدي الشفافیة و داعمي العلانیة الذین إستندوا ل  وجھ

ة           ة الدولی ات التحكیمی دو المرجعی ا یب ى م ت عل ررات أقنع باب و مب ى أس رھم عل نظ

ا   شرعت أبوابھ دیا  -ف دة تقلی تقبال – الموص شفافیة "  لإس ات   " ال یاق منازع ي س ف

أموال               ا ب ساسیة لتعلقھ ة و الح ة و الخطورة و الأھمی ن الدق در م ى ق تحكیمیة دولیة عل

دو     إلا أن وضوح المفھوم و  . عمومیة   ي سعى مؤی اھر ، الت  قوة المبررات و تنوع المظ

ن       ستجدة تكم الشفافیة لإظھارھم في كل حین ، لم تحل في الواقع ، دون بروز إشكالیة م

ن          ود م یم لعق في القدرة على التعایش جنبا إلى جنب مع سریة تقلیدیة میزت عالم التحك

  .  الزمن 

  




ال     لغة ،    یقال شف شفوفا شفیفا و شففا الشيء أي رق مظھر ما وراءه ، كما یق

فیف  " أي مالا یحجب ما وراءه ،     " شفاف وب ش ق ، و  " ث ف "أي رقی ذي   " ش وھو ال

أي ظھر ما وراءه ، و " إستشف" یستشف ما وراءه أي یمكن أن یبصر ما وراءه ، و         

أي القدرة علي إبصار الأشیاء الموضوعة خلف ساتر وبالتالي القدرة على " شفافیة " 
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ي  . رؤیتھا ومعرفة حقیقتھا  كما یقصد بكلمة الشفافیة الجودة أو كون الشيء شفافا وتعن

ح ، أي             ي ، واض فاف ، صریح ،  جل ا أي ش ضوء علیھ سلیط ال ة بت صورة مرئی جعل ال

  .)١٠٥(امكانیة الرؤیة بوضوح وسھولة الفھم

طلاحا ،  إ ة  ص ن كلم ة م ن الإنكلیزی ة م ة حرفی و ترجم شفافیة ھ صطلح ال م

Transparency        ال لاق والاعم م الاخ سیاسة وعل الات ال ي مج سریة ف یض ال  و نق

ات و     دفق المعلوم ة ت ھ حری صد ب اع ، و یق م الاجتم صاد وعل انون والاقت والإدارة والق

وفیر    ا، أي ت ع مفاھیمھ ةً بأوس ا مُعرّف ا و علانیتھ ة   غزارتھ ل بطریق ات والعم  المعلوم

ضروریة        stakeholdersمنفتحة تسمح لأصحاب الشأن      ات ال ى المعلوم صول عل  بالح

ون              ث یك اء ، بحی شاف الأخط بة، واكت رارات المناس اذ الق صالحھم، واتخ ى م للحفاظ عل

 . الفعل أو النشاط شفافاً إذا كان المعلومات حولھ متوفرة و واضحة و میسرة للعموم 

ي    " الشفافیة"لبعض إلى أنھ یقصد بـ     وقد ذھب ا   ي الوصول ال حق كل مواطن ف

ى          بعض الآخر ال ھ ال ین إتج ي ح سي ، ف رار المؤس اذ الق ات اتخ ة آلی ات ومعرف المعلوم

إطلاع الجمھور على كل الأعمال سواء كانوا معنیین بھا مباشرة او غیر "تعریفھا بأنھا 

ى م  لاع عل ن الإط لام م ائل الإع ین وس ین وتمك راءات معنی ال والإج ذه الأعم ن ھ د م زی

  . )١٠٦("المتبعة في الادارة العمومیة وقنواتھا التنظیمیة 

                                                             
  : راجع  )١٠٥(

  . ٣٩٤ ، ص ١٩٨٦یروت المنجد في اللغة و الاعلام ، دار المشرق ، ب
  : راجع  )١٠٦(

الشفافیة و القیادة في الإدارة ، الطبعة الأولى ، دار الحامد للنشر و : أحمد فتحي أبو كریم * 
  .  و ما یلیھا ١٠ ، ص ٢٠٠٨التوزیع ،عمان  

الإدارة بالشفافیة ، الطبعة الأولى ، دار كنوز المعرفة العلمیة ، عمان : سعید علي الراشدي * 
  .  و ما یلیھا ٢٣ ، ص ٢٠٠٧

S. Menétrey : La transparence dans l’arbitrage d’investissement, Rev. 
arb. 2012, p.  33 et s . 
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ن تعمل الادارة المعنیة في بیت من زجاج إلتزام إیجابي فحواه أقانونا ، الشفافیة 

دي   . كل ما بھ مكشوف للعاملین والجمھور        و ترتدي في علم التحكیم الإستثماري التعاھ

ن   بعدا خاصا قوامھ    إعلام الجمھور و الصحافة و المنظمات غیر الحكومیة التي تدافع ع

ة                 ار المترتب یم لأن الآث ار التحك ي إط التعبیر ف ا ب سماح لھ ضایا و ال مشروعیة بعض الق

ر        ر مباش شكل مباشر أو غی ع ب س الجمی ة تم ام التحكیمی ى الأحك صرف  . عل ة تت فالدول

ون ا     ب أن یك ذلك یج صالحھ ، ل ة و ل م الجماع رارات     بإس ل الق م بك ى عل ور عل لجمھ

رة   ة المعاص ادىء الدیمقراطی ضیھ مب ا تقت ھ بم ذھا دولت ي تخ صیریة الت لام . الم و لإع

ن        ف ع الغیر بالمسار التحكیمي الإستثماري التعاھدي بخاصة فوائد جمة یتقدمھا التخفی

ال كاھل الدولة المضیفة للإستثمارات ضغوطات الشركات العملاقة مما یضمن تیسیر الم      

ى               ة إل سات العام ضمام المؤس ع إن ة خاصة م وارد الطبیعی ذلك الم فافیة و ك العام بكل ش

   .)١٠٧(التحكیم التجاري الدولي 




ادة لج            ل م ي ب اع فقھ شفافیة موضع إجم ة  في الواقع ، لم یكن التحول نحو ال دلی

ة  ھ    . محتدم ا یتقدم واب أمامھ شریع الأب ھ بت ن الفق ب م ب جان ین رح ي ح  Juanفف

Fernandez Armesto  حجیة الشفافیة للتخلي عن السریة" ...  الذي أشاد بـ " ...
ن    )١٠٨( ل م ھ ك ي مذھب ده ف ن  Yves Derains و أی ر ع ذي عب ة  " ...  ال اه لرؤی رض

                                                             
  : راجع  )١٠٧(

 . و ما یلیھا ٨٦المرجع المذكور سابقا ، ص : عیساوي محمد 
  : راجع  )١٠٨(

Juan Fernandez Armesto : The time has come . A plea for abandoning 
Secrecy in Arbitration , Cahiers de l’arbitrage 2012 , n. 3 . p. 584 et s . 
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یم        ي التحك تثناءا ف د أضحت إس سریة و ق ذي  Jeremy Bentham و )١٠٩(.. " .ال  ال

شفافیة      اد ال رورة إعتم ى ض دد عل دوره ش صاف و   " .. ب ق و الإن فاء التناس لإض

 ، تحفظ جانب آخر من الفقھ من )١١٠(. " المشروعیة على القرارات التحكیمیة المتخذة     

یم            " زحف  " ظاھرة   اء التحك ى بق ھ عل دیا تخوف یم مب م التحك  الشفافیة و تغلغلھا في عل

لازم   "  الذي وصف السریة Serge Lazareffكملاذ آمن للمحتكمین ، یتقدمھ  وأم م بت

ا  " .. داعیا إلى .. " و ضروري لمجتمع التجارة و الأعمال لا یستقیم بدونھ     التفكیر ملی

ي   )١١١(... " بعواقب إطلاع العموم على البیانات الخاصة بالأطراف المتنازعة       ده ف  و أی
                                                             

  : راجع  )١٠٩(
Yves Derains : Evidence and Confidentiality in Arbitration , in ‘ 
Confidentiality in Arbitration ‘ , 2009 special Supplement ICC 
International Court of Arbitration Bulletin , p. 57 et s .  

  : راجع  )١١٠(
Jeremy Bentham : Constitutional Code , Book 2 , ch 12 :  
‘ .. In the darkness of secrecy، sinister interest and evil in every shape 
have full swing .Only in proportion as publicity has place can any of the 
checks، applicable to judicial injustice، operate .Where there is no 
publicity there is no justice..‘   

  : راجع  )١١١(
Serge LazareffConfidentiality and Arbitration : Theoretical and 
PhilosophicalReflections, publiédans le Supplément spécialdu Bulletin 
2009 de la Chambre deCommerce Internationale.p. 81 et s :  
 ‘ …just think what would happen if hearings were open to all and if 
requests, briefs and evidence were freely available in the media and on 
theinternet. Imagine the situation if company accounts, know how, 
reports of negotiations and internal correspondence were divulged to the 
general public… after all, what do arbitrators want, other than that 
their awards become known ? And what do counsel want, other than 
that it be known that they acted in such and such a big case? This is 
irrelevant to businesses. Their concern is to give their dispute resolved 
discreet, in accordance with law and with that little extra 
thatcharacterizes arbitration… ‘ .  
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دور السریة في تحقیق أھداف الإتفاق " ..  الذي شدد على Gary Bornمنحاه كل من 

شودة    دولي المن ي ال  Alison Pearsal و George Burn و )١١٢(... " التحكیم

ة ضمن        تثناءاتھا العملی دا إس سریة فن اللذان بعد أن عبرا عن قناعتھما بمحوریة دور ال

ي سیاق التقاضي أمام القضاء فئة أولى تقضي بإحترام الشفافیة ف .. ثلاثة فئات رئیسیة    

زي ،         ضاء الإنكلی فى الق الوطني الرسمي لا سیما فیما یتصل بتبادل المستندات حیث أض

ة           ة   " على سبیل المثال لا الحصر ، مرونة ملحوظة معتمدا نظری ضرورة المنطقی ، " ال

ة للإجراء       ار الإجراءات الرسمیة الموازی ات و فئة ثانیة تقضي بإحترام الشفافیة في إط

بیل        ى س التحكیمیة أو المرتبطة بھا على نحو ما یفیده منحى القضاء الإنكلیزي أیضا عل

ي                 یاق تحكیم ي س ستندات ف ادل الم ي بعض الفروض بتب المثال لا الحصر حیث سمح ف

ي   ة ف شفافیة المكرس رام ال تلحظ إحت ة ف ة الثالث ا الفئ راف ، أم ین ذات الأط ق ب لاح

یم       النصوص التشریعیة ، على نحو ما    د تحك صر ،  قواع ال لا الح بیل المث ى س تفیده عل

ارا             ذان أش ة الل المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة و قواعد تحكیم جمعیة التحكیم الأمیركی

راء   ة الإج شریعیة المرعی د الت الا للقواع سریة إعم اوز ال ة تج ن .. لإمكانی ضلا ع ف

TheAustralian Freedom of Information Act  ذي لحظ إم ب   ال ة طل كانی

صلحة        ت الم ي إذا كان سار التحكیم صلة بالم ات المت ى المعلوم صول عل ترالیین الح الأس

ذلك و     ضي ب ة تق  The United States Freedom Of Information Actالعام

الذي أفسح المجال لنشر جدول بمختلف منازعات الإدارة الأمیركیة بإستثناء المنازعات         

                                                             
  : راجع  )١١٢(

Gary Born :International Commercial Arbitration, Kluwer Law 
International،2009 , p. 2279. 
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لا  روض عم ض الف ي بع ة ف ـ التحكیمی  The Administrative Dispute ب

Resolution Act " ... )١١٣( .   

لان          ى ، الإع ة أول ن جھ دمھا م ددة ، یتق ي متع لجھة صور إعتماد الشفافیة ، فھ

ة ، و            ع الإلكترونی عن وجود دعوى تحكیمیة بمختلف الوسائل المتاحة ، بما فیھا المواق

ة لھیئة التحكیم و حضور المرافعات من جھة ثانیة السماح للغیر بتقدیم ملاحظات مكتوب        

دني و              ع الم ات المجتم ن منظم ضیة م لة بالق ھ ص العلنیة و یتمثل ھذا الغیر في كل من ل

ة  ة ثالث ن جھ یم م رارات التحك شر ق شعب ، و ن ي ال ضي .  ممثل صدد ، تقت ذا ال ي ھ و ف

دول  الإشارة إلى أن المركز الدولي لتسویة المنازعات الإستثماریة بین الدول و رعا   یا ال

رى  یم و  لا   ICSIDالأخ ھ للتحك ة أمام ات المعروض ة بالمنازع شر لائح ى ن د إل  ، یعم

ن               ات م شر بعض مقتطف ا ین ا م ة الأطراف و غالب ة إلا بموافق یم كامل ام التحك ینشر أحك

قراراتھ مبتورة أو مع تطھیرھا من بعض المعطیات كأسماء الأطراف و بعض المعطیات    

   . )١١٤(المتعلقة بھم 
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* George Burn et Alison Pearsal  : Exceptions to Confidentiality in 
InternationalArbitration , publiédans le Supplément Spécial du Bulletin 
de la CCI en 2009،‘Confidentiality in Arbitration ‘ , p 89 et s . .  
* Michael Hwang et Katie Chung : Protecting Confidentiality and 
itsExceptions- The Way Forward , publiédans le supplement special au 
bulletin de laCCI en 2009 , ‘Confidentiality in Arbitration ‘.  p. 93 et s . 
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 . و ما یلیھا ٨٥المرجع المذكور سابقا ، ص : عیساوي محمد 
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ارة     لوك التج ة و س ة القانونی دد الأنظم ن تع ة ع سلبیة الناجم دادات ال إزاء الإرت

ى       دة عل م المتح الدولیة درب التحكیم كقضاء أصیل لحسم منازعاتھا ، أخذت منظمة الأم

انس      عاتقھا التوفیق بین ق    ضمن التج ار ی ي إط واعد التحكیم لدى مختلف النظم لصبھا ف

  . بینھا و حسن سیرھا و تنفیذ أحكامھا 

شأة             دولي المن اري ال انون التج دة للق م المتح ة الأم و في الواقع ، إستطاعت لجن

 من أن تحیل بعض ١٩٦٦بموجب القرار الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

الم  النتائج المترتب  ة على التطور الحدیث إلى واقع ملموس في قالب قواعد منضبطة المع

كفیلة بتحقیق التوازن المطلوب بین المصالح المشروعة لدول العالم الثالث في مواجھة      

ة  صناعیة المتقدم دول ال ي  . ال یم الت د التحك ن قواع ضلا ع ا ، و ف رز إنجازاتھ ن أب و م

ام   تحمل إسم اللجنة التي أقرتھا الجمعیة      دة ع دلتھا   ١٩٧٦العامة للأمم المتح ي ع  و الت

شات و            ٢٠١٠مؤخرا عام    ن المناق نوات م لاث س د ث ین بع ارب الممارس  على ضوء تج

شفافیة        ظ ال ة تلح د الإجرائی ن القواع ة م اد مجموع دوات ، إعتم ؤتمرات و الن   الم

ي       تثماري والت دي الإس یم التعاھ ات التحك ى معطی ور إل ة الجمھ ول عام ة وص  وإمكانی

ام    دة ع م المتح ة للأم ة العام ا الجمعی ن أول   ٢٠١٣أقرتھ دءا م ا ب دأ نفاذھ ى أن یب  عل

   .  ٢٠١٤نیسان عام 
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ة و            ا الحادی ي دورتھ دولي ف اري ال انون التج دة للق م المتح ة الأم ت لجن إتفق

 ، على أن موضوع ٢٠٠٨ تموز -ربعین و المنعقدة في نیویورك في شھري حزیران    الأ

ي           ھ ف ر فی أن ینظ دیر ب دول ج ستثمرین و ال ین الم دي ب یم التعاھ ي التحك شفافیة ف ال

أما . المستقبل بإعتباره مسألة ذات أولویة فور إتمام تنقیح لقواعد الأونسیترال للتحكیم  

ي        بشأن الشكل الذي یمكن أن یتخذ      ھ ف ضطلع ب ذي سوف ی ل ال ه أي نص ینتج عن العم

ف       ل درس مختل ق العام ة أن الفری ت اللجن د لاحظ ي ، فق ل المعن ق العم ستقبل فری الم

الإمكانیات في مجال التحكیم التعاھدي بما في ذلك إعداد صكوك من قبیل أحكام نموذجیة 

سیترال            د الأون ق بقواع ددة أو مرف ة مح ادىء توجیھی صیغتھا   أو قواعد أو مب یم ب للتحك

ي          ا ف ل إعتمادھ ن أج ع م ة توض ام إختیاری صلة أو أحك یم منف د تحك ة أو قواع العام

ذي            . معاھدات محددة    شكل ال شأن ال رار ب اذ ق ھ إتخ و قررت اللجنة أن من السابق لأوان

رك   ي أن تت ھ ینبغ دي و أن یم التعاھ شأن التحك ستقبل ی ي الم ع ف ك یوض یتخذه أي ص س

ي ل المعن ق العام صوص  للفری ذا الخ ي ھ عة ف ة واس لاحیة تقدیری ر .  ص سیرا لنظ و تی

الفریق العامل في مسائل الشفافیة في التحكیم التعاھدي في دورات مقبلة ، طلبت اللجنة  

ن     ات ع إلى الأمانة العامة ، رھنا بتوفر الموارد ، أن تضطلع ببحث أولي و تجمع معلوم

ة  الممارسات الراھنة ، و حثت اللجنة الدول الأعض      اء على تزوید الأمانة بمعلومات عام
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ستثمرین    ین الم دي ب یم التعاھ ي التحك شفافیة ف تص ال ا یخ تھا فیم ن ممارس   ع

  . )١١٥(والدول 

ران      تھفي دور  ي شھري حزی ورك ف ي نیوی وز  -ا الثالثة والأربعین المنعقدة ف  تم

ام  شأ       ٢٠١٠ع انوني ب ار ق داد معی ة إع ل بمھم ق العام ى الفری ة إل دت اللجن ن  ، عھ

دول          ستثمرین وال ین الم دي ب أن    . موضوعالشفافیة في التحكیم التعاھ ة ب ت اللجن و أبلغ

د       ین، ق ة والأربع دورة الحادی ي ال ا ف ھ منھ ذي تلّقت ب ال ضى الطل ت بمقت ة، إذعمل الأمان

ا  شأن ممارس دول ب تبیانا علىال ت اس ین  تھعمّم یم ب ي التحك شفافیة ف ة بال ا الخاص

  : ئلة التالیة المستثمرین والدول یتضمن الأس

            ستثمرین ودول ین م دي ب یم تعاھ ضایا تحك ى ق ة عل  ھل یمكنكم تقدیم أمثل

یم               فافیة إجراءات التحك ة أو ش ائع خاصة بعلانی ى وق شتمل عل ى  (جرت في بلدكم، ت عل

د     سبیلالمثال، قضایا تُتاح فیھا للعموم معلومات عن وجود إجراءات التحكیم، أو حیثتوج

وم  ة للعم ستخدمةفي  الإمكانی ائق الم ى الوث ول إل ة للوص صالح الخاص ات الم أو لجماع

  ؟ )إجراءات التحكیم، أو لحضور جلسات الاستماع

 ھل ھنالك أمثلة في بلدكم عن قضایاَ قدّمت فیھا أطراف ثالثة بیانات أثناء

تثمارات    شأن اس دي ب یم تعاھ راءات تحك دقاء   (إج ن أص ة م ذكرات المقدّم ل الم مث

  ، أو تدخّلت فیھا، على أي نحو آخر، تلك الأطراف في مسار الإجراءات؟)یمھیئةالتحك

           التحكیم ق ب ا یتعل شفافیة فیم ة أو ال صوص العلانی م بخ د أيّ حك  ھل یوج

التعاھدي في مجال الاستثمارات، یرد في معاھدات أو اتفاقات ثنائیة أو متعددة الأطراف         

                                                             
  : راجع  )١١٥(

  (A/63/17)،٣١٤الفقرة.، ١٧رقم والستون،الملحق الثالثة العامة،الدورة للجمعیة الرسمیة الوثائق
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ن   ل یمك ذلك، فھ ان ك دكم؟ وإذا ك دات   أبرمھابل ك المعاھ صوص تل دنا بن رم بتزوی كم التك

  أوالاتفاقات، أو بأي معلومات ذات صلة بذلك؟

          ي دي ف ھل یوجد أيّ حكم بشأن مشاركة أطراف ثالثة في التحكیم التعاھ

دكم؟        دّدة الأطراف أبرمھابل ة أو متع مجالالاستثمارات، یرد في معاھدات أو اتفاقات ثنائی

ل یمك        ذلك، فھ ات، أو       وإذا كان ك دات أوالاتفاق ك المعاھ صوص تل دنا بن رّم بتزوی نكم التك

  بأي معلومات ذات صلة بذلك؟

      ة أو صوص العلانی  ھل لدیكم أيّ تعلیقات بشأن الممارسات الحالیة بخ

  الشفافیة فیالتحكیم التعاھدي بین المستثمرین والدول فیما یتعلق ببلدكم؟

ن الحكوم     واردة م دي      من بین التعلیقات ال یم التعاھ ي التحك شفافیة ف شأن ال ات ب

ا                  ت إجاباتھ ي أت دول الت ن ال دد م ف ع اه موق بین المستثمرین و الدول ، یسترعي الإنتب

   .)١١٦(على قدر من الدقة و الأھمیة في دلالاتھا و أبعادھا 

یم و        راءات التحك ي إج شفافیة ف ة أو ال ى العلانی ة عل ن الأمثل البحرین ، و ع ف

ى       إمكانیة الوصول    إلى الوثائقأو حضور جلسات الاستماع ، أجابت أنھا لم تكن طرفا حت

في قضایا تحكیم تعاھدي بین مستثمرینودول، )  تاریخ الإجابة على الإستبیان     ( تاریخھ  

 .تشتمل على وقائع عن العلانیة أو الشفافیة في إجراءات التحكیم

                                                             
  : راجع  )١١٦(

ة م لجن دة الأم انون المتح اري للق د التج قال ل ولي ، الفری اني  العام ي(الث التحكیم المعن    ب
ق دورة) والتوفی ة ، ال شرین الأول  الثالث ا  ت سون ، فیین وبر /والخم سویة٢٠١٠أكت     ، ت
ات شفافیة المنازع ة ، ال ا التجاری یم فی د لتحك ین التعاھ ستثمرین یب ع الم دول ، تجمی ات وال  للتعلیق
واردة  ن ال م   م ة رق ات، الوثیق م A/CN.9/WG.2./WP.159 الحكوم ة رق و الوثیق

A/CN.9/WG.2./WP.159Add.2 .  
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یم     ة التحك ر  و عن المذكرات المقدَّمة من أصدقاء ھیئ دخّلات ،    أو غی ن الت ك م  ذل

شأن               دي ب اءتحكیم تعاھ ي أثن ادات ف ة إف ا أطراف ثالث دّمت فیھ ضایا ق ى ق ة عل نفت أمثل

یم    اءإجراءات التحك ي اثن ر ف و آخ ى أي نح دخّلت عل تثماریة، أو ت سائل اس ن . م ا ع أم

ي            رد ف م ی ھ ل الأحكام الواردة في المعاھدات بخصوص الشفافیة أو العلانیة فأوضحت أن

دات صوص        المعاھ م بخ ا حك ي أبرمتھ راف الت دّدة الأط ة أو المتع ات الثنائی  أو الاتفاق

تثمار            ال الاس ضایا فیمج شأن ق دي ب التحكیم التعاھ ق ب و . الشفافیة أو العلانیة فیما یتعل

رد        م ی ھ ل ت أن عن الأحكام الواردة في المعاھدات بخصوص مشاركة أطراف ثالثة ، أجاب

ة    دة الأطراف التي أبرمتھا حكم بشأنفي المعاھدات الثنائیة أو المتعد  دخول أطراف ثالث

ي       ستثمرین ودول ف ین م دي ب یم تعاھ ضایا تحك ي ق شاركة ف تثمار   للم ال الاس و . مج

ي            شفافیة ف ة أو ال صوص العلانی ة بخ ات الحالی یم   بمعرض تعلیقھا بشأن الممارس التحك

ن ال        دد م ي ع ة   التعاھدي بین المستثمرین والدول ، أشارت أنھا طرف ف دات الثنائی معاھ

ة    الھامة في مجال الاستثمار، والتي تعبّربوضوح عن السیاسة العامة الاقتصادیة الوطنی

ة،        . الدولیة الرامیة إلى تشجیع الاستثمارات    ا بعنای اوض علیھ تمّ التف دات ی وھذه المعاھ

وبعضھا یتیح الإمكانیة  طبیعة وتطور العلاقات بفرادى الدول واحدة فواحدة، على ضوء  

یم        اللجوء إلى التحكیم   سیترال للتحك د الأون ضى قواع ضًا سیاسة      . بمقت ع أی ا تتب ا أنھ كم

سیترال الخاصة      عامة قویة في الترویج للتحكیم التجاري الدولي،وخصوصًا قواعد الأون

شفافیة و      .بالتحكیم صوص ال ا بخ وأما إذا ماُ أرید لقواعد الأونسیترال أن تتضمن أحكامً

ة  داخلات ا  العلانی ك         وم إن ذل ام، ف ق ع ي مرف ا ف د إدراجھ ا أری ة، أو إذا م لأطراف الثالث

بالسیاسة  منشأنھ أن یكون خروجًا عن طبیعة القواعدالتي لم تعمد إلى إقرار أمور تمسّ   

ة  ة الوطنی ي   . العام ة الت ة التعاھدی سّ بالممارس ك أن یم أن ذل ن ش ا أن م ذ  كم ا ، بھتأخ

رویج للتحك   ي الت ة ف سیاستھا العام ذلك ب شأ  وك ا ین سیترال فیم ار قواعدالأون ي إط یم ف
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ا        ي تبرمھ ود الت ف :(عمومًا من العق ل        ) أل ا، ك اوض علیھ تم التف ة ی داتھا الثنائی إن معاھ

ى    النظر إل ا، ب ا بمفردھ ا    منھ دول بمفردھ ل ال ا بك د   . علاقاتھ ضمّنت قواع ا ت إذا م ف

ستبع           ن الم إن م وع، ف ذا الن ن ھ سّاسة م سائل ح شأن م ا ب سیترال أحكام د الأون د أن تعم

  .ولسوف یؤسفھا أن تخسر ھذا الخیار القیّم. إلىالإحالة إلى ھذه القواعد

اء( ضًاعلى        ) ب شتمل أی د ت ود ق اس عق ى أس ة عل یم القائم راءات التحك إن إج

اس     علاقات بین المستثمرین والدول، ومن المؤكد أن إجراءات التحكیم  ى أس ة عل القائم

سائل  وھ . معاھدات كثیرًا ما تشتمل على عقود    ر م د       ذا یثی ن التعّق در م سم بق ة تتّ تعریفی

اق أي   ف     قبل أن یتسنّى للمرء حتى أن یحدّد نط ا یتوّق د مقترحة، مم ة    قواع ى الكیفی عل

د     . تنظیم القطاع العام  التي تختارھا كل دولة بمفردھا في      ت قواع دث أن خرج ا ح فإذا م

ن  سیترال ع ن ھ  الأون ف م شریع تعری ى ت دت إل رر وعم ا المق ل إطارھ ن أج وع م ذا الن

ع             استخدامھ ازع م ال التن ا إحتم ب، ومنھ ذلك عواق ون ل د تك ع، فق على نطاق العالم أجم

وانین    ى ق ة إل ن الإحال ھ ع ف ل زوف یؤس ؤ و ع ة التنبّ دام إمكانی وطني ، إنع انون ال الق

  .الأونسیترال

سیترال  - أي البحرین    –وبناء علیھ، فإنھا      حرصا منھا على ألا تفقد قواعد الأون

شأن               أھمیتھا ام ب ى إدراج أحك سعى إل انع أي م سوف تم دریجیا ، ل تخدامھا ت  ویبطل اس

بالفرصة  ا، ولكنھا ترحّببھالشفافیة ضمن قواعد الأونسیترال، أو في مرفق عام یُلحق         

ة         (المتاحة   صیغتھا النھائی دة ب د الجدی اد القواع ي    )ولكن لیس قبل أن یتم اعتم للنظر ف

 .مكن استخدامھا في صكوك إفرادیةالبنود النموذجیة التي ی

یم و      راءات التحك ي إج شفافیة ف ة أو ال ى العلانی ة عل ن الأمثل سا ، و ع ا فرن أم

ى           اك حت ن ھن إمكانیة الوصول إلى الوثائقأو حضور جلسات الاستماع ، أجابت أنھ لم تك
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كانت  ولكن تاریخھ أي قضیة تحكیم ضد فرنسا مستندة إلى معاھدات لحمایةالاستثمارات

للمدعي فیھا یوجد في  ھناك على الأقل ثلاث قضایا ضد دول أخرى وكان المقر الرئیسي 

رارات الخاصة          شر الق م      بھباریس وتم ن ضیة رق ي الق ین شركة   ARB/00 /٦ا و ھ   ب

Consortium RFCC م ضیة رق ة ، و الق ة المغربی ین ARB/02/ ٩و المملك   ب

ركة Champion Tradingشركة    و Ameritrade International, Inc، ش

م   ضیة رق ة ، و الق صر العربی ة م ركة ARB/05 / ٨جمھوری ین ش -Parkerings ب

Campagniet AS  ا ة لیتوانی رة،   . و جمھوری الات كثی ي ح ك، وف ى ذل لاوة عل وع

دولي  ز ال یم المرك راءات تحك دت إج ل   عُق ى الأق تثماریة أو عل ات الاس سویة المنازع لت

. جلسات الاستماع أیضا، بمقر البنك الدولي بباریس  حیانالجلسة الأولى، وفي بعض الأ    

دخلات ،      ن الت ك م ر ذل یم، أو غی ة التحك دقاء ھیئ ن أص ة م ذكرات المقدّم ن  الم ا ع أم

لال              ادات خ ة إف ا أطراف ثالث دّمت فیھ الات ق اك أي ح ن ھن م تك ھ ل یم أو   فأجابت أن التحك

د شاركت على نحو آخر في الإجراءات، لكن ھذه الممارسات ح  ام   . دیثة العھ ن الأحك و ع

ة        ات الثنائی الواردة في المعاھدات بخصوص مشاركة أطراف ثالثة ، أوضحت أن الاتفاق

ى    ا أحكاما تتعلق بالعلانیةتھالتي أبرمتھا لا تتضمّن في حد ذا     ل إل أو الشفافیة لكنھا تحی

ات     سویة المنازع دولي لت تثماریة  قواعد تحكیم المركز ال ي    . الاس ا طرف ف ة  و أنھ اتفاقی

ا      واشنطن التي أنشئ بمقتضاھا المركز الدولي      تثماریة، وحیثم ات الاس سویة المنازع لت

ي  ا ف رى طرف رف الأخ ة الط ون الدول ى   لا تك ة إل دة ثنائی ل معاھ نطن، تحی ة واش اتفاقی

یم     سیترال للتحك د الأون ات     . قواع سویة المنازع دولي لت ز ال دتحكیم المرك شتمل قواع وت

كما . على أحكام تتعلق بالشفافیة والعلانیة ٢٠٠٦ المعدّلة في عام  الاستثماریة بصیغتھا 

ذكر   .اتتعلق بمشاركة الأطراف الثالثة   على أحكام  ٢٠٠٦تتضمن قواعد عام     دیر بال والج

ز   أنھا أعربت عن بعض التحفظات بشأن التعدیلات التيُ أدخلت         على قواعد تحكیم المرك
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ي     تثماریة ف ات الاس سویة المنازع دولي لت ام ال شأن    . ٢٠٠٦ع ا ب رض تعلیقھ و بمع

ي  شفافیة ف ة أو ال صوص العلانی ة بخ ات الحالی ین  الممارس دي ب یم التعاھ التحك

ام         المستثمرین والدول ، أشارت أن نظام التحكیم الذي أنشئ بموجب اتفاقیة واشنطن لع

دي     ١٩٦٥ یم التقلی راعن التحك ا كبی ف اختلاف د    .  یختل سلطة القواع رف ب ھ یعت رغم أن ف

ر        ال ضائي أكث ابع ق تقلیدیة للتحكیم التجاریالدولي، إلا أنھ یستخدم أیضا إجراءات ذات ط

وحا ا أن . )١١٧( وض م    كم نح المحك تثماریة یم ات الاس سویة المنازع دولي لت ز ال المرك

انون       صلاحیات لاتخاذ المبادرة   ب ق ة بموج وصلاحیات تقدیریة تفوق الصلاحیات القائم

 .التحكیم العادي

 ومع. المقدَم لتبریر ذلك ھو الطابع الخاص للتحكیم في مجال الاستثمار والتعلیل  

ا     سا     –ذلك، فإنھ نھج           - أي فرن ك ال ي ذل ا ف سیة، بم یم الرئی ادئ التحك شبّثة بمب  تظل مت

 فبخلاف المحاكم الوطنیة، تستمد ھیئات التحكیم سلطتھا من الإرادة المشتركة    .التوافقي  

یم وإذا انعدمت ت لطرفي القضیة فقط   ب       .لك الإرادة تعذر التحك ن المناس دو م د یب ذا ق  –ل

ال      -بنظرھا   ي مج یم ف ي التحك شفافیة ف ة أو ال ھ لا     وضع قواعد للعلانی تثمار، إلا أن الاس

ة إرادة الطرفین          دأ جوھری ن مب د ع ى الحی ك إل ح ، و    .یجوز أن یؤدي ذل ارة أوض وبعب

ي             تماع ، ینبغ سات الاس دور الطرفین    فیما یخص حضور أطراف ثالثة لجل ون بمق أن یك

ذا   و فیما یخص الاستعانة بأصدقاء ھیئة التحكیم،. الاحتفاظ بحق الاعتراض    قد یكون ھ

ة    دقاء ھیئ د     الإجراء مفیدا للطرفین وللقاضي، إذا وضّح تدخل أص یم الموضوع قی التحك
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سویة     ي ت یم وف ة التحك سین عملی ي تح اھم ف م س ن ث ة وم ضیة الدراس ذا . الق إلا أن ھ

اب          الإجر ى غی اوزات وإل اء غریب عن العادات القانونیة الفرنسیةكما أنھ قد یؤدیإلى تج

افؤ  دا   . التك دودا ج تخدامھ مح ون اس ي أن یك ھ، ینبغ اء علی ة  .وبن دقاء ھیئ دخّل أص فت

ذا  . القضیة التحكیم قد یوسع نطاق النزاع لیشمل أشخاصا لیسوا طرفا في         كما أن مثل ھ

ا   ا  التدخل سینطوي على تكالیف إض د یتحملھ ط       فیة، ق دا فق ا واح ان، رغم أن طرف الطرف

ة    ذكرات المعنی ن الم ستفید م ذي سی و ال دیم    .ھ د تق ب تقیی ن المناس ون م د یك ذا، ق لھ

ي        ثلا ، ینبغ دھا ، فم یم وح ة التحك سألة لتقدیرھیئ رك الم دم ت ة وع ذكرات المكتوب الم

دم الإج     ى تق اظ عل یم بالحف ة التحك زام ھیئ ول و إل روط القب یح ش ة توض راءات وحمای

ذكرا       دیم م باب تق ر أس ة تبری راف الثالث ي للأط راف و ینبغ سائل  تھالأط ة الم مووجاھ

ن        متھ مذكرا الواردة في  رط م دد مف ال الإجراءات بع ا لإثق ضیة، تفادی  ومصلحتھم في الق

ذكرات و           دیم الم ة لتق دة زمنی د م ي تحدی ا ینبغ صلة، كم ر ذات ال ة غی ذكرات المكتوب الم

ذك   اق الم یح نط وال     توض ن الأح ال م أي ح ة ب وز للأطراف الثالث صیل إذ لا یج رات بالتف

الأمر،                ین ب دد المعنی ر ع سارھا ویغی ن م الإجراءات ع ینحرف ب ذا س ل، لأن ھ تقدیم دلائ

ة           سماح لدول ي ال راد إذ لا ینبغ ى الأف دخلات عل دیم ت دیم   كماینبغي حصر الحق في تق بتق

ة ذكرة مكتوب ین الأ  م وى ب زان الق ة می ة زعزع ة مخاف ع ھیئ راف ووض ي  ط یم ف التحك

نح       .وضعیة إصدار حكم في نزاع بین الدول      ن الأحوال، م ال م أي ح وأخیرا، لا یجوز، ب

صلحة    . تلك المذكرات الأطراف حق الاعتراض على مثل    ن م ة ، فم أما فیما خص العلانی

ل         ة التعلی ضیة ماومعرف ائج ق ن نت ات ع دیھم معلوم وافر ل ستثمرین أن تت دول والم ال

ك            القان ان ذل و ك ادي لمجوني التي اعتمدتھ ھیئات التحكیم، حتى ل ق، إلا    رد تف زاع لاح ن

  .أنھ لا ینبغي المساس بمبدأ اتفاق الطرفین على نشر القرارات كاملًة
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أما بالنسبة إلى لبنان ،  فأجاب بالنفي على مجمل الأسئلة المطروحة بعد إجراء          

ة اللبنا       ین الدول ة ودول جردة حول اتفاقیات التحكیم ب ھ     .أخرى  نی ره، أن دیر ذك ن الج ولك

اني       أولى التحكیم اھتماما خاصا، ونص   ة اللبن ات المدنی انون أصول المحاكم ي ق  علیھ ف

شأن     متوافقا بذلك مع ما ھو معمول بھ     ذا ال ى ھ از اللجوء   . في اتفاقیات دولیة ترع فأج

از الت      إلى التحكیم  داخلي  الدولي متى تعلق بمصالح التجارة الدولیة، كما أج یم ال ا  . حك كم

د لحل     ترك للأطراف حریة اختیار طریقة تعیین المحكمین       انون المعتم وحریة اختیار الق

ي،        النزاع، و إعترف أیضا بالقرارات التحكیمیة    یم دول ي تحك ارج أو ف ي الخ صادرة ف ال

  .)١١٨( وحدّد الأسس لذلك

التحكیم و التوفی       ي ب اني المعن ل الث ق العم اد فری ي دورة إنعق ة و و ف ق  الثالث

ام   شرین الأول ع ا ت ي فیین سون ف ادىء و  ٢٠١٠الخم ة المب شة و مراجع رت مناق  ، ج

المواضیع و الأحكام التي یمكن أن یتضمنھا المعیار القانوني في شأن الشفافیة و الشكل 

ار   ذا المعی ل لھ اك     . المحتم انوني ، ھن ار الق كل المعی ي ش ر ف د النظ ھ عن ل أن د قی و ق

ا ستویان مختلف دول  م ین ال ول ب ا القب ار و ھم ین الإعتب ذھما بع ین أخ ول یتع ن القب ن م

ي              ي ھ ضیفة الت ة الم ستثمر و الدول ین الم ول ب تثماري و القب اق الإس الأطراف في الإتف

ق     . طرف في التحكیم   سري إذا إتف یم ی سیترال للتحك تم إقتراح إعداد مرفق لقواعد الأون

دة  المستثمر و الدولة المضیفة  التي ھي طرف       في التحكیم على تطبیقھ أو نصت المعاھ

ت            ولا إذا إرتبط وى مفع تكون أق شفافیة س اییر ال رأي ، إن مع ذا ال ا لھ ك ، ووفق ى ذل عل
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سیترال  د الأون د   . بقواع منا ، فق راحة أو ض ھ ص ذ ب ي الأخ ان ینبغ ا إذا ك سألة م ا م أم

ى أن  ق عل شأن و إتف ذا ال ي ھ ة ف ى آراء متباین ل إل ق العام تمع الفری سائل إس ذه الم  ھ

ن الدراسة           د م ى مزی ي          . تحتاج إل ول الإلزام ساؤل حول المفع م الت ة أخرى ، ت ن جھ م

دات            ي المعاھ سیترال ف د الأون ى قواع ل إل ي تحی للمعاییر القانونیة على بنود التحكیم الت

. د صیغة قواعد الیوسنترال النافذةالقائمة ، و خصوصا البنود التي لم یذكر فیھا بالتحدی  

 المعاھدات الإستثماریة الدولیة تشیر إلى إنطباق قواعد الأونسیترال للتحكیم دون فمعظم

ا      . أي إشارة إضافیة     شفافیة تلقائی أن ال ي ش ة ف إلا أنھ من شأن تطبیق أیة معاییرقانونی

ا              ون مخالف اییر أن یك ك المع اد تل ل إعتم على المعاھدات الإستثماریة الدولیة المبرمة قب

دولي     لقواعد القانون ال   یم ال ي التحك ي  . عام الدولي و لمبدأ القبول ذي أھمیة بالغة ف و ف

ى        ط عل ق فق یم ینطب سیترال للتحك د الأون ق لقواع یاغة مرف ل إن ص ق الأحوال ، قی مطل

ل      ي مقاب تثماري ف التحكیم الإستثماري قد تثیر مسائل صعبة تتعلق بتعریف التحكیم الإس

ن       و قد خلص الفری     . أنواع التحكیم الأخرى     د م ب المزی سألة تتطل ذه الم ل أن ھ ق العام

   . )١١٩(الدراسة 

ي         ناقش الفریق العامل كذلك المحتوى المحتمل للمعایر القانونیة التي سیعتدھا ف

ھ          ى أن شأن الشفافیة في التحكیم التعاھدي بین المستثمر و الدولة ، و توافقت الآراء عل

راءا    دء الإج ق بب لان المتعل ي الإع ر ف ین النظ شرھا و   یتع ب ن ي یج ائق الت ت ، و الوث

ة ، و              تماع العلنی سات الإس اء الإجراءات ، و جل ة أثن الخطابات المقدمة من أطراف ثالث

شفافیة و موضع تحزین            دة ال ن قاع ة م تثناءات المحتمل یم ، و الإس رارات التحك شر ق ن
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در إعلا        . المعلومات المنشورة    ي یج ات الت د   و قد تباینت الآراء في شأن المعلوم ا عن نھ

ذه            صر ھ ي أن تقت ل ینبغ رة ، فھ ة مبك ي مرحل لان ف ذا الإع راءات ، لأن ھ دء الإج ب

رت الآراء       المعلومات على وجود نزاع أم یجب أن تشمل نشر الإشعار بالتحكیم ؟ لقد عب

عن كفایة تقدیم معلومات أولیة عن الأطراف المعنیین و جنسیاتھم و القطاع الإقتصادي   

ات       المعني  و قد أشارت     سویة النزاع دولي لت ز ال ة المرك شره أمان آراء أخرى إلى ما تن

ضیة و موضوعھا و          الإستثماریة على الموقع الإلكتروني من إشعار بالتحكیم و إسم الق

ت     . تاریخ التسجیل وفقا لمعاھدة واشنطن     أن توقی ي ش من جھة اخرى ، تباینت الآراء ف

د           ى ب ات مت شر المعلوم ب ن تلام الإشعار     نشر المعلومات ، فھل یج ت إس یم أو وق أ التحك

ى        ادرة إل ن المب سؤول ع بالتحكیم أو عند تشكل ھیئة التحكیم ؟ و من یكون الشخص الم

ن        ھ یمك ستثمر أم أن ضیفة أم الم ة الم ي الدول راءات ؟ أھ دء الإج ن ب لان ع شر الإع ن

لة ال           ى مواص ق  للطرفین أن یقوما معا بنشر المعلومات ؟ بالنتیجة توافقت الآراء عل فری

  .  العمل البحث في مدى إلزامیة نشر المعلومات 

ى أن          ات إل أما فیما یتعلق بالأسلوب الذي یتبع للإعلان ، فأشارت بعض الإقتراح

ر               ة ، أو عب ا المعنی ي لوزاراتھ ع الإلكترون ى الموق ات عل شر المعلوم ر ن دول أم یترك لل

زي            شاء سجل مرك ة أو إن دان المعنی ي البل ي ا . قنوات أخرى ف ددت الآراء   ف ع ، تع لواق

ین                دي ب یم التعاھ ع التحك دول م ارب ال ي تج این ف سبب التب ي ب شر الإلكترون بالنسبة للن

ة  ستثمر و الدول سات  . الم اك مؤس ذكر أن ھن زي ، ف جل مرك شاء س ص إن ا یخ ا فیم أم

اي أو     ي لاھ ة ف یم الدائم ة التحك نترال أو محكم ة الیوس ي أمان ة ھ ذه المھم ضطلع بھ ت

  . ن سلطات التعیی

شرھا   ن ن ي یمك ة الت ائق الإجرائی أن الوث ي ش ذلك ف ل ك ق العام داول الفری و . ت

شر و الأشخاص        تباینت الاراء حول مدى إمكانیة و ماھیة الوثائق الإجرائیة الواجبة الن
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ي           . المسؤولین عن ھذا النشر      یم و الت ة التحك ى ھیئ دم إل ي تق ائق الت قیل أن جمیع الوث

یم و      تصدرھا ھیئة التحكیم یج   شفافیة إجراءات التحك اس ضمانا ل ب أن تكون متاحة للن

ات         ة المعلوم ات لحمای ن وضع آلی ھ یمك زة ، إلا أن شورة وجی ات م دیم خطاب سھیل تق لت

ي       ات الت صل بالمعلوم ا یت السریة أو الحساسة و لحل أي نزاع قد ینشأ بین الطرفین فیم

. یة إلى الإضرار بأحد الطرفین یتعین حمایتھا من النشر من أجل ضمان ألا تؤدي الشفاف

نص          شر و أن ی ائق الخاضعة للن ة بالوث لقد فضلت بعض الآراء الإمتناع عن وضع قائم

ائق             دد الوث ي أن تح ة ف لطة تقدیری یم س ة التحك اء ھیئ على النشر التام للوثائق مع إعط

ي لا ی       ات الت د المعلوم ي  التي لا تنشر في ضوء مراجعة الأطراف لھذه الوثائق لتحدی نبغ

شر                . نشرھا   ة الن ل لغ ائق مث شر الوث ة لن ب العملی ن الجوان ضا ع كما تساءلت الاراء أی

ة             . مثلا   سماح لأطراف ثالث دید لل د ش صل تأیی الثین ، ح أما لناحیة خطابات الأطراف الث

ین          یم ب اء إجراءات التحك بتقدیم خطابات تعرف أیضا بمذكرات اصدقاء ھیئة التحكیم أثن

ضرورة وجود    . و التي تعزز شرعیة التحكیم  المستثمر و الدول     وط ب إن ھذا التأیید مرب

دى    .معاییر لتقدیم تلك المذكرات      و جرى النقاش حول إمكانیة تخویل الطرفین أمر بت م

ا       اذ قرارھ دى إتخ ي  . وجوب قبول ھذه المذكرات التي تھدف إلى تنویر ھیئة التحكیم ل ف

ل إذا      ق العام ت الفری م یب ق الأحوال ، ل ة      مطل لطة تقدیری ة س یم مخول ة التحك ت ھیئ  كان

ع          شاور م ا أن تت یتعین علیھ یم أم س ة التحك دقاء ھیئ ذكرات أص سألة م ت م ي ب ة ف كامل

یم   راءات التحك وافقي لإج ابع الت ع الط ق م ا یتواف رفین بم دیت  . )١٢٠(الط ھ أب إلا أن

الثین ا      ن   ملاحظات في شأن سلطة ھیئة التحكیم في تحدید و دعوة الأطراف الث ذین یمك ل

زاع   ل للن ى ح ول إل ي الوص سھموا ف ؤلاء  . أن ی دى ھ ون إح د تك ستثمر ق ة الم إن دول
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 ٢٢٣

اس        . الأطراف   ة الن ة لعام ناقش الفریق العامل كذلك وجوب جعل جلسات الإستماع معلن

ا              تماع طالم سات الإس ضور جل ق العامة ح و أبدیت عدة آراء بھذا الصدد أشارت إلى ح

  .الوثائق أنھ یحق لھم الإطلاع على 

س            ب أن یعك شفافیة یج أن ال في مطلق الأحوال ، قیل أن اي معیار قانوني في ش

ام             یغتھا المنقحة ع ي ص سیترال ف د الأون  و ٢٠١٠القاعدة الإحتیاطیة الواردة في قواع

ك            لاف ذل ى خ ان عل ق الطرف م یتف ا ل م  . أن ینص على عقد جلسات الإستماع علنا م و ت

وم العلانیة یشمل حضور وسائل الإعلام و إذاعة إجراءات   التساؤل على ما إذا كان مفھ   

الم     اق الع رر        . التحكیم على نط یم أن تق ة التحك رك لھیئ ى أن یت ا عل ت الاراء عموم إتفق

ضا      شكل أی د ت الات ق ي ح تثنائیة و ھ الات إس ي ح ة ف تماع مغلق سات الإس ل جل جع

  . إستثناءات لقاعدة الشفافیة 

الإستماع ، ووفقا إلى مجمل الآراء ، فإن القرار أما بالنسبة إلى محاضر جلسات 

الذي یتخذ في شأن المحاضر ینبغي أن یتوقف على الحل المعتمد في شأن تمكین الناس         

سات  . من حضور جلسات الإستماع    و بالنسبة إلى مشاركة أصدقاء ھیئة التحكیم في جل

ذك      دیم م م بتق ن دون أن  الإستماع ، فقد ذكر أنھ جرى العرف على أن یسمح لھ رات و لك

ا    ة فیھ شاركة الفاعل تماع أو الم سات الإس ضور جل م بح ؤذن لھ ذا . ی ي ھ دي ف د أب و ق

ي أن                  تماع لا ینبغ سات الإس ي جل یم ف ة التحك دقاء ھیئ شاركة أص أن م ال ب الشأن رأي ق

الي إن اي                 سة بالت ذه الجل لال ھ تجوابھم خ ي إس ب ف د ترغ یم ق تستبعد لأن محاكم التحك

ایی   ي المع م ف ن         حك ین م در مع ى ق نص عل ب أن ی سألة یج ذه الم ى ھ ة عل ر القانونی

لناحیة نشر قرارات التحكیم ، ناقش الفریق العامل ھذه المسألة و . الصلاحیة التقریریة   

ام     ) ٥ ( ٣٢تمت الإشارة إلى المادة   صیغة الع یم ب  ١٩٧٦من قواعد الأونسیترال للتحك

د المنقحة    ) ٥ ( ٣٥و إلى المادة     ام  من القواع ن     ٢٠١٠ع ب م صیغتان تتطل ا ال  ، فكلت
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دا     . حیث المضمون موافقة جمیع الأطراف على نشر قرار التحكیم        ود تأیی دة وف دت ع أب

قویا لصیاغة حكم عام في المعاییر حول الشفافیة یقضي بنشر قرارات التحكیم الصادرة         

دول          ستثمرین و ال ین الم دي ب یم التعاھ ل   عن ھیئات التحكیم في إجراءات التحك ا یمث  مم

فمن شأن نشر قرارات التحكیم تعزیز . خروجا على المبدأ الوارد في قواعد الأونسیترال 

ساھمة      ن الم مشروعیة عملیة التحكیم و جمع إجتھادات سھلت المنال و متسقة فضلا ع

ذین               دة ال ي المعاھ د الأطراف ف ا یفی دة مم سیر المعاھ ن تف ات ع وفیر معلوم ي ت ضا ف ای

دات أخرى            لیسوا أطرافا في ا    ي معاھ ى الأطراف ف د حت د یفی رح رأي  . لنزاع بل ق و إقت

آخر أن یكون النص على علانیة قرارات التحكیم مربوطا بإمكانیة إتفاق جمیع الأطراف        

ب             شأن یج ذا ال ي ھ في إجراءات التحكیم على خلاف ذلك و أوضح أن أي نص یوضع ف

ا إ            سریة  كم ات ال ة المعلوم ا لحمای ا خاص ى     أن یتضمن حكم شر عل صر الن رح أن یقت قت

یم    ة التحك ن ھیئ صادر ع ر ال رار الأخی د  . الق ا أن قواع وال ، و بم ق الأح ي مطل ف

ار   ي لأي معی یم ، فینبغ رارات التحك ة بق ام الخاص ن الأحك ددا م ضمن ع سیترال تت الأون

  .   )١٢١(قانوني في شأن ھذه المسألة أن یكون منسجما مع ھذه الأحكام 

ا      لجھة الإستثناءات م   ن قاعدة الشفافیة ، فقد عرض الفریق العامل المحتمل منھ

شأن       ذا ال ي ھ بھدف حمایة المعلومات السریة و الحساسة و إقترح أن یصاغ أي نص ف

ات    . صیاغة عامة لمنح ھیئة التحكیم صلاحیة تقریریة          ف المعلوم ى تعری أما بالنسبة إل

ة الم            تثماریة الدولی ات الإس ام      السریة فقد ذكر أن الإتفاق ف ع ى تعری وي عل وجودة تحت

سریة   ات ال سیط      . للمعلوم ف ب وفیر تعری عوبة ت سبب ص ھ ب ن أن رت الآراء ع د عب فق

یم             ات التحك ساعد ھیئ أنھا أن ت ن ش ة م ر أمثل ى  . للمعلومات السریة من المفید ذك و عل
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ر         ساسة غی ة ح ات واقعی ا أي معلوم سبیل المثال ، یمكن تعریف المعلومات السریة بأنھ

ة ل لأ متاح ات     . لم ولاه ھیئ ي أن تت سریة ینبغ ات ال د المعلوم ن أن تحدی ر رأي ع و عب

یم   ق  . التحك باب تتعل تثناءات لأس ض الآراء أن الإس حت بع وال ، أوض ق الأح ي مطل وف

ة      سي الخاص ار الرئی ضعف المعی د ی ى ح عة إل ون واس ي أن تك سریة لا ینبغ ة ال بحمای

امین   و أشیر أیضا خلال المناقشات إلى     . بالشفافیة   ات المح  قواعد الرابطة الدولیة لنقاب

سریة  ٢٠١٠بشأن أخذ الأدلة في التحكیم الدولي عام         و التي تتضمن أحكاما في شأن ال

ا              ة و تقییمھ ول الأدل صلة بقب ادة التاسعة المت ن الم ة م و . في الفقرتین الثالثة و الرابع

دى وجوب فرض       تثناءات  و م ال    عندما أثیر موضوع شروط إنفاذ الإس ي ح جزاءات ف

سالفة           ادة التاسعة ال عدم وفاء أحد الأطراف بإلتزاماتھ المتعلقة بالسریة ، أشیر إلى الم

ل        ذا القبی ن ھ ضمن م ھ      . الذكر بإعتبارھا مثالا لنص یت ى أن نص عل ادة ت ك الم إذا " فتل

ة         از لھیئ ة ، ج ذ الأدل دى أخ ة ل رأت ھیئة التحكیم أن أحد الأطراف لم یتصرف بحسن نی

ذا      التح ذ ھ د أن تأخ ذه القواع ضى ھ رى متاحة بمقت دابیر أخ اذ أي ت ب إتخ ى جان یم إل ك

التقصیر بعین الإعتبار لدى توزیعھا تكالیف التحكیم ، بما فیھا التكالیف الناشئة عن أخذ 

ة       " . الأدلة أو التكالیف المرتبطة بذلك     ى أن صون نزاھ ت الآراء عل ة ، إتفق ي النھای ف

ة واسعة            العملیة التحكیمیة ینب   صلاحیة تقدیری ع ب ي تتمت یم الت ة التحك ولاه ھیئ غي أن تت

ادة     ام       ١٥بمقتضى الم سیترال لع د الأون یغة قواع ن ص ادة  ١٩٧٦ م ذه   ١٧ و الم ن ھ  م

   . ٢٠١٠القواعد المنقحة لعام 

ى                    اس عل لاع الن ة إط ل إمكانی ق العام اقش الفری د ن سجل ، فق صل بال أما فیما یت

ستثمرین و    المعلومات التي یمكن نشرھا   ین الم دي ب لضمان الشفافیة في التحكیم التعاھ

ضیفة        . الدولة   ة الم اس سواء الدول من بین المقترحات أن یوفر الطرفان المعلومات للن

و یمكن لأمانة الأونسیترال أن تتولى نشر . أو المستثمر أو أن یتولى ذلك سجل مركزي     
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ا    ة وفق یم المنظم ات التحك ة بعملی ات المتعلق شرھا  المعلوم سیترال و أن تن د الأون  لقواع

ب                   ى جان رت إل اي ذك ي لاھ ة ف یم الدائم ة التحك ا أن محكم ي ، كم ع الإلكترون على الموق

في مطلق الأحوال ، من الضروري . غیرھا من الھیئات كھیئة یمكنھا تقدیم ھذه الخدمة       

 المھمة إلى أولا تحدید الدور الذي سیؤدیھ السجل قبل بت ما إذا كان ینبغي أن تعھد ھذه

ة         ة العام وفر الأمان الطرفین أو كیانات أخرى و أبلغ الفریق العامل أنھ من المنطقي أن ت

م                ن صكوك الأم ك م ي ص سیترال ھ د الأون دول لأن قواع دمات لل ك الخ دة تل للأمم المتح

  . المتحدة 

دا لإدراج           دة آراء تأیی شفافیة ، أظھرت ع شأن ال انوني ب لناحیة شكل المعیار الق

صورة    " ملحق " اییر القانونیة في صورة     المع سیترال ، سواء ب ق  " لقواعد الأون مرف

 "annexe صورة د "   أو ب ستقلة قواع د " م ا أن قواع شفافیة بم ة بال متعلق

شفافیة       . الأونسیترال لا تشیر إلى اي مرفق        أن ال ي ش ام ف ة أحك ضا ان أی و قد إقترح ای

ودا        ة  یمكن أن تتخذ شكل مبادىء توجیھیة أو بن رح    .  نموذجی شة ، إقت سھیل المناق و لت

ستثمر            ة الم دة و موافق ي المعاھ ھ دول أطراف ف ذي تقدم یم ال التمییز بین عرض التحك

ة            ستثمر و الدول ین الم ة ب ى صعید العلاق یم عل ل    . لاحقا على التحك ق العام اقش الفری ن

ھدات المقبلة مدى ضرورة إدراج إشارة صریحة إلى المعیار المتعلق بالشفافیة في المعا

لكي یكون منطبقا ، إلى جانب الإشارة إلى قواعد الأونسیترال للتحكیم و عبرت آراء عن 

سیرات                 ادي التف ن أجل تف صریحة م ة الطرفین ال ى موافق نص عل ضل أن ی ن المف أنھ م

ھ         . المتباینة في ھذا الشأن      شفافیة بأن ار ال ى معی ارة صریحة إل دم إدراج إش سر ع و یف

إلا أن رأیا آخر یقترح أن من شأن تضمین المعیار . تطبیق لھذا المعیار إتفاق على عدم   

تخدامھ                 ھ و إس زز الوضوح لتطبیق ھ ، أن یع شأن إنطباق ا ب و . المتعلق بالشفافیة أحكام

دى              ق م شفافیة ینطب ار حول ال ى أن المعی نص عل ون ال ال أن یك بیل المث ى س رح عل إقت
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سیترال للتح  د الأون ى قواع ارة إل ت إش ام  أدرج ة ع صیغتھا المنقح یم ب م  . ٢٠١٠ك و ت

  : إقتراح نص یمكن إدخالھ في المعیار بشأن الشفافیة و یتضمن ما یلي 

یم  ) في شأن الشفافیة   ( ھذا المعیار   "  سوف یدرج في قواعد الأونسیترال للتحك

دة      ة معاھ لا بأی د عم ك القواع ضى تل ستھل بمقت یم ت ة تحك ة عملی ي أی ستخدم ف ي ی لك

صدق علیھا فیما بعد ، ما لم تنص المعاھدة صراحة على أن ھذا المعیار لن      إستثماریة ی 

  " . ینطبق 

صالح   ا ل شأ إفتراض شفافیة تن ار ال صیاغة لمعی ذه ال ل أن ھ ق العام ر الفری إعتب

اق        . للتحكیم   الشفافیة في إطار قواعد الأونسیترال     دى إنطب ي م ل ف ق العام و نظر الفری

ى      اي معیار قانوني على المعاھدا     ي نظرا إل ت الموجودة لما لھذه المسألة من تأثیر عمل

ن   د ع ا یزی ام   ٢٥٠٠وجود م رم ع م تب ھ ل ین أن ي ح ة ف تثمار ثنائی دة إس  ٢٠١٠ معاھ

دات       بعة معاھ ار             . سوى س ق معی ضل أن ینطب ن المف ھ م ى أن دة عل رت آراء ع د عب و ق

سندة إل         ة الم زز الولای ك یع دات الموجودة لأن ذل ل   الشفافیة على المعاھ ق العام ى الفری

إلا أنھ قیل أن . المتمثلة بتعزیز الشفافیة في التحكیم التعاھدي بین المستثمرین و الدول     

اق            ي ضمنا أي إنطب دات الموجودة لا یعن إنطباق المعیار المتعلق بالشفافیة على المعاھ

  . رجعي المفعول لھذه المعاییر 

ى  و أخیرا ، قد تم التطرق إلى إمكانیة السماح للأط     راف المحتكمین أن یتفقوا عل

شفافیة              شأن ال ار ب ن المعی شأن     . عدم تطبیق أحكام معینة م ذا ال ي ھ ت الاراء ف و إختلف

ا إذا             شفافیة م ار ال ن معی ل نص م دد ك أن یح راح ب بین مؤیدة و معارضة ، ثم طرح إقت

  . كان یمكن الإتفاق على خلافھ 
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ستثمر و    فحوى قواعد الأونسیترال بشأن ا     ین الم لشفافیة في التحكیم التعاھدي ب

دول اریخ  ال انون الأول ١٦بت ي      ٢٠١٣ ك دة ف م المتح ة للأم ة العام ت الجمعی  ، أوص

م    ة رق ستھا العام سویة       ٦٨جل صل بت ا یت شفافیة فیم ة بال د المتعلق تخدام القواع  بإس

دو     ت ال ضاء  المنازعات المتعلقة بالإستثمار التي تدرج ضمن نطاق تطبیقھا و دع ل الأع

انون                 دة لق م المتح ة الأم غ لجن داتھا أن تبل ي معاھ د ف ك القواع التي إختارت أن تدرج تل

  . التجارة الدولیة بذلك 

د لناحیة إنطباق القواعد ، فقد أشارت المادة الأولى أن          سیترال  قواع شأن  الأون  ب

دول  المستثمرین یبین التعاھد التحكیم في الشفافیة د  ( وال شفافیة  قواع ق   ) ال ى تنطب  عل

لا  الأونسیترال للتحكیم قواعد بمقتضى الذي یستھل والدول المستثمرین التحكیم بین   عم

شمل أيَّ    الاستثمارات حمایة على تنصّ بمعاھدة أوالمستثمرین بمدلولھا الواسع بحیث ت

تثمارات أو        ة الاس شأن حمای اً ب ضمّن أحكام راف تت دّدة الأط ة أو متع دة ثنائی معاھ

دة،            المستثمرین وت  ي المعاھ د الأطراف ف یم ض ى التحك قَ اللجوء إل عطي المستثمرین ح

صادي أو          ل اقت بما في ذلك أيُّ معاھدة یشار إلیھا عادة باتِّفاق تجارة حرة أو اتِّفاق تكام

ة،مالم                تثمار ثنائی دة اس تثمار أو معاھ ارة والاس ال التج ي مج اوني ف اتّفاق إطاري أو تع

 .ذلك خلاف ىالمعاھدةعل في الأطراف تتَّفق

ات  أما في  یم  عملی ین  التحك ستثمرین  ب دول  الم ي  وال ستھل  الت د    ت ضى قواع  بمقت

دة  عملاً للتحكیم الأونسیترال ة  بمعاھ ل  مبرَم سان  1 قب ل  /نی ق ف، 2014 أبری ذه  لاتنطب  ھ

 :التالیتین الحالتین إلاَّفي القواعد

 التحكیم؛ ذلك  علىتطبیقھا على ) المتنازعان الطرفان (التحكیم طرفا اتَفق إذا )أ (
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ال  المعاھدة،أوفي طرفا اتَفق إذا ) ب( دة  ح دِّدة الأطراف،   المعاھ ة  المتع دّعي  دول  الم

  .تطبیقھا على2014 أبریل/نیسان 1 بعد علیھا، المدَّعى والدولة

ین           و یراعى في أيّ تحكیم تطبق فیھ قواعد الشفافیة بمقتضى معاھدة أو إتفاق ب

  :يالأطراف في تلك المعاھد الات

لا یجوز للطرفین المتنازعین التنصل من ھذه القواعد، بناءً على إتفاق بینھما أو       ) أ(

  خلاف ذلك، ما لم تُجز المعاھدة لھما ذلك؛

ذه   ) ب( یكون لھیئة التحكیم، علاوة على صلاحیتھا التقدیریة بمقتضى بعض أحكام ھ

ع      د م ذه القواع ن ھ یَّن م م مع ات أي حك ف متطلب لطة تكیی د، س روف القواع  الظ

ف         ك التكیی ان ذل ازعین، إذا ك ع الطرفین المتن شاور م د الت ضیة، بع الخاصة للق

ل        د المتمثِّ ذه القواع ضروریا لتسییر التحكیم بطریقة عملیة ومتوافقا مع ھدف ھ

  .في الشفافیة

في الحالات التي تنصُّ فیھا قواعد الشفافیة على منح ھیئة التحكیم صلاحیة تقدیریة، 

  :تحكیم في ممارسة ھذه الصلاحیة التقدیریة ما یليتراعي ھیئة ال

ستثمرین  ) أ( ین الم دي ب یم التعاھ ي التحك شفافیة ف ة ال ي ممارس ة ف صلحة العام الم

  والدول وفي إجراءات التحكیم الخاصة؛

  .مصلحة الطرفین المتنازعین في تسویة منازعتھما تسویة منصفة و ناجعة ) ب(

ة س   ى أی د عل ذه القواع ؤثر ھ د   و لا ت ب قواع یم بموج ة التحك ون لھیئ د تك لطة ق

ن                   الأونسیترال ثلاً م ك م شفافیة، وذل زِز ال ى نحو یع یم عل سییر التحك للتحكیم من أجل ت

  .خلال قبول المذكِّرات المقدمة من أطراف ثالثة
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ذه         داف ھ ویض أھ أنھ تق ن ش في حال وجود أي سلوك أو تدبیر أو إجراء آخر م

  .یة تقویضاً تاما، تَكفل ھیئة التحكیم أن تسود تلك الأھدافالقواعد المتمثِّلة في الشفاف

ا     ع   . وتكمل قواعد الشفافیة، عند تطبیقھا، أي قواعد تحكیم معمول بھ ا یق وحیثم

د       ة لقواع ون الغلب ا، تك ول بھ یم المعم د التحك شفافیة وقواع د ال ین قواع ضارب ب ت

  .وبصرف النظر عن أيِ حكم في ھذه القواعد. الشفافیة

در ین     تج یم ب ات التحك ي عملی د ف ذه القواع تخدام ھ ن إس ھ یمك ى ان ارة ال  الإش

سیترالللتحكیم        د الأون ر قواع د أخرى غی المستثمرین والدول التي تستھل بمقتضى قواع

  .أو في إجراءات مخصّصة

ة        ادة الثانی ت الم أما لناحیة نشر المعلومات في بدایة إجراءات التحكیم، فقد لحظ

ن  كللضرورة مسارعة من قواعد الأونسیترا   ازعین،  الطرفین  م دعى    المتن سلم الم فورت

ھ التحكیم، علی عار ب ى للإش ال إل سخة إرس ن ن عار م التحكیم الإش ة ب داع  إلىجھ إی

ي  المشارإلیھا المعلومات السریة أو المحمیة ادة  ف دة      8 الم م المتح ام للأم ین الع أي الأم

ن  ، حال تسلم الإشعاربالتحكیمالإیداع جھة وعلى .أو أي مؤسسة تسمیھا الأونسیترال      م

ضرإرسالھ    تسلم علیھ،أوحال المدَّعى ى  إشعارالتحكیم ومح دَّعى  إل ھ،  الم سارع  أن علی  ت

ى  ة إل لاع  إتاح ة اطِّ ى  عام اس عل ات  الن ة المعلوم رفین بأسماء  المتعلق ازعین الط  المتن

  .الدعوى في یُنظربموجبھا التي والمعاھدة الاقتصادي المعني والقطاع

ن              لناحیة سابعة م ادة ال ى الم ة عل  نشر الوثائق، فقد عددت المادة الثالثة معطوف

التحكیم،  :الوثائق المتاحة لعامة الناس بالآتي     قواعد الأونسیترال  رد  الإشعار ب ى  وال  عل

عار التحكیم، الإش ان ب دعوى،وبیان وبی دفاع وأيّ ال اتُ ال ة بیان ذكِّرات كتابی ة أوم  كتابی

رى ن أخ ة م ا أي مقدم رف متن دولط ع زع ، ج ائق بجمی ذكورة أحرازالوث لاه الم  و أع
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ن   أجل من القبیل ھذا من جدول أعد إن الشھود، تقاریرالخبراء وبیانات   الإجراءات، ولك

ا؛  الأحراز لیس ن     ذاتھ ة م ة مقدم ذكرات كتابی ي ) الأطراف (الطرف   و أي م دة  ف  المعاھ

ر ازع غی ر( المتن ة غی ن )المتنازع راف وم سا أط ة، ومحاضرجل تماع، تثالث  إنْ الاس

ام  والأوامر وُجدت؛ رارات  والأحك صادرةعن  والق ة  ال یم  ھیئ اح   .التحك ة  و یت اس  لعام  الن

لاع  ى  الاطِّ اریرالخبراء  عل شھود،دون   تق ات ال اءً  وبیان ى  أحرازھا،بن ب  عل ھ  طل  أي یقدم

  .التحكیم ھیئة إلى شخص

وز  ا یج ة كم یم لھیئ ادرة أن التحك ا تبتّ،بمب ى  أو منھ اء عل ب بن ھ أي یق طل دم

خص،وبعد شاور ش ع الت رفین م ازعین، الط دى المتن ي م واز ف ة ج لاع إتاح ى الاطِّ  عل

ة  أخرى  وثائق و أي  الأحراز ى  مقدم یم،    إل ة التحك ادرة  ھیئ ا  أوص درج  عنھ  ضمن  ،لاتن

 إتاحة المثال، سبیل ذلك،على یشمل وقد .علیھا الاطِّلاع وفي أسلوب أعلاه ما ذكر نطاق

 .محدَّد موقع في ائقالوث تلك الاطِّلاع على

ل ة وترس یم ھیئ ائقَ التحك رر الوث ھ المق ة إتاحت اس العام ى الن ة إل داع جھ  إی

ت  أقرب في المعلومات اً  وق أيِّ  ممكن،ورھن ات  ب دود  أو ترتیب ة  ح ة     ذا زمنی صلة بحمای  ت

  .أوالمحمیة السرِّیة المعلومات

ة التحك     فیجوز ،علیھا للاطِّلاع المقررإتاحتھا الوثائق أما لھا  أن یملھیئ ى  ترس  إل

 .الاقتضاء أجزائھاعند من مایلزم حجب أصبحت متاحة، مع متى الإیداع جھة

شكل    الوقت في الوثائق علىجمیع الإطلاع الإیداع جھة وتتیح ب بال ذي  المناس  ال

 .بھا وردت التي وباللغة بھ تلقَّتھا
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 على رتِّبةالمت الإداریة لتكالیفا الوثائق على الاطِّلاع لھ یتاح شخص كل ویتحمل

 التكالیف لا إلیھ، إرسالھا أو الوثائق نسخ مثل تكالیف الشخص، لذلك الوثائق تلك إتاحة

  .الإیداع جھة خلال من الناس لعامة الوثائق إتاحة تلك على المترتبة

ة           سب الجھ ا بح دیمھا وبیاناتھ ت أصول تق د تنوع ذكرات، فق دیم الم سبة لتق بالن

ا   صادرة عنھ ادة  . ال ضى الم ة وبمقت وز لھیئ ة ، یج یم، الرابع د التحك شاور بع ع الت  م

یس  لشخص المتنازعین،أن تسمح  الطرفین اً  ل اً  طرف اً  متنازع ي  ولاطرف دة  ف ر  المعاھ  غی

أن  )ثالثة  أطراف(  ) ثالث طرف(متنازع  دم  ب ا  یق ذكِّرة  إلیھ ة  م سألة   كتابی صوص م  بخ

 .المنازعة نطاق ضمن تندرج

ى  ل و عل رف ك ث ط ب ثال ي یرغ دیم ف ھ أن ذكرةم تق اً یوجِّ ذلك طلب ة ب ى ھیئ  إل

د    لغات من بلغة یكتب موجز كتابي بیان في یقوم، وأن التحكیم، یم ویتقیّ أي  التحك دد  ب  ع

 :بمایلي التحكیم، ھیئة تحدِّده الصفحات من أقصى

ث  في ماھیتھ ،بما وصف) أ (  ایكون  ذلك،حی با،  م ضاؤه ووضعھ   مناس انوني  أع  الق

ثلاً( ة م ة رابط رى ةأومنظم مھنی ر أخ ة غی ھ)حكومی ة ، وأھداف ة العام  وطبیع

ا  یتبع أُمٍّ مؤسسة وأيّ أنشطتھ افي ( لھ ك أيُّ  بم سة  ذل ا  مؤس یطرة  لھ  مباشرة  س

 ؛)علیھ مباشرة أوغیر

 متنازع؛ طرفِ مباشر، بأيّ مباشرأوغیر أي إرتباط، لھ كان إذا عما الإفصاح)ب(

دَّم  أوشخص حكومة أي عن معلومات تقدیم )ج( ھ  تأومؤسسة ق ساعدة  أيَ ’1 ’ ل  م

ة؛ أو  المذكِّرة لإعداد مالیة أوغیر مالیة ساعدة  ’2 ’ المقدَّم ة  م لال  جوھری  أيٍ خ

ي  20 نحو تمویل مثل( المادة بموجب ھذه لطلبھ السابقتین السنتین من ة  ف  المائ

 ؛)سنویا عملیاتھ إجمالي من
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 التحكیم؛ في مصلحتھ طبیعة وصف) د ( 

ان ) ھ( اینطوي  بی ھ  م یم ا علی ن  لتحك سائل  م ة  م ة  وقائعی ددة  أو قانونی ب  مح ي  یرغ  ف

 .الكتابیة مذكرتھ في إلیھا التطرُّق

سألة  في البت لدى التحكیم، ھیئة تراعي سماح  م ذكِّرة    ال دیم م ن  بتق ذا  م ل،  ھ  القبی

 :لالتالیة صلة، العوام ذات تراھا التي العوامل إلى إضافة

 إجراءات التحكیم؛ في جوھریة مصلحة الثالث للطرف كان إذا ما ) أ(

دى )ب( ھام م ذكِّرة إس ة الم یم المقدَّم اعدتھاعلى ف تّ س سألة  الب ي م ة ف  أو وقائعی

ة لة ذات قانونی إجراءات ص یم ب ن التحك دیم  ع ق تق ور طری ا منظ ارف أو م  مع

ان    تختلف متبصرة أورؤیة معیَّنة ھ الطرف ان  عما قدم ون  و .المتنازع ذكِّرة  تك  الم

 :لثالثا الطرف من المقدَمة

 للمذكرة نیابة عنھ ؛ المقدِّم الشخص مؤرخة و موقعة من ) أ(

 التحكیم؛ ھیئة الأحوال،عمَّ أذنتبھ من حال أيِّ في طولھا، ،ولایزید موجزة  )ب(

 المطروحة؛ المسائل من تبین بیانا دقیقا موقفھ  )ج(

 .المنازعة نطاق ضمن الأمورالمندرجة تناول تقتصرعلى ) د(

ل ة و تكف یمالتح ھیئ ة ك ذكرة مقدم سبب أي م ي ألا ت راءات ف ل إج یم تعطی  التحك

 .نحوجائر على متنازع بأيِّ طرف الإضرار أوفي لھ داعي لا بعبء إثقالھا أوفي

ل  ا تكف ة كم یم ھیئ اح أن التحك رفین تت ازعین للط ة المتن داء  فرص ة لإب  معقول

 .الثالث الطرف من مقدَّمة مذكِّرة أيّ على ملاحظاتھما
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ة  تسمحفالمعاھدة غیرمتنازعة  في أطراف ت المذكرات مقدمة من  أما إذا كان    ھیئ

یم، ا   التحك سة ورھن ادة الخام ضى الم ام بمقت دیم   بأحك ة ،بتق رة الرابع رف الفق ي  ط ف

ة  المسائل بشأن مذكِّرات متنازع غیر المعاھدة سیر  المتعلق دة،  بتف ا،  أو یجوز   المعاھ  لھ

ع  التشاور بعد ازعین،  الطرفین  م دع  أن المتن ك  وت دیم    الطرف  ذل ى تق ذه  إل ذكِّرات  ھ  الم

ى  سبب ألاّعل ذكرة أيّ تت ة م ي مقدم راءات  ف ل إج یم تعطی ي أو التحك ا ف بء إثقالھ  بع

 .جائر نحو على متنازع بأيِّ طرف الإضرار في أو لھ لاداعي

د  التحكیم، لھیئة ویجوز شاور  بع ع  الت ازعین،  الطرفین  م دیم    أن المتن سمح بتق  ت

رف ي ط دة ف ازع رغی المعاھ ذكِّرات متن شأن م سائل ب رى م من  أخ درج ض اق تن  نط

 تراعي، أن المذكِّرات، بتقدیم ھذه السماح في البتِّ لدى التحكیم، ھیئة وعلى . المنازعة

من ل ض رى  العوام ي الأخ ا  الت لة،  ذات تراھ اً ص د وتوخِّی ن  لمزی رورة  م یقُّن، ض  الت

ى    نحو  ىعل المستثمر دعوى تدعم مذكِّرات تقدیم دون الحیلولة ى إل ة  یرق ة  مرتب  الحمای

  .الدبلوماسیة

یم  لھیئة یجوزتجدر الإشارة الى أنھ لا     ستخلص  أن التحك تنتاج  أيَّ ت ن  اس دم  م  ع

  .أي دعوة توجَّھ على الرد أوعدم مذكِّرة تقدیم أيّ

ون،         شفویة، تك ات ال ة او المرافع بالنسبة لجلسات الاستماع الخاصة بتقدیم الأدل

سادس     ادة ال ة    بمقتضى الم دأ علنی ث المب ن حی ضت  . ة ، م ن إذا اقت ضرورة  ولك ة  ال  حمای

 لعقد جزء  اللازمة الترتیبات ھیئةالتحكیم تتّخذ ،عملیة التحكیم  سلامة أو سرِیة معلومات

سة تماع جل ذي الاس ب ال ذه یتطلَّ ة ھ ي الحمای سة ف ة جل ا  .مغلق ةكم یم تتَّخذھیئ  التحك

ات ستیة ترتیب سیرعلانیة لوج تما  لتی سات الاس شملع جل ضاء،  ،ت د الاقت ھ عن  تنظیمبثّ

ة اس العام لات  الن طة وص ي بواس ة ف ائل أوأيِّ دیوی رىمن وس ذا أخ ل ھ ا القبی  تراھ
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ب ع) . ةمناس ك، وم وز ذل ة یج یم، لھیئ د التحك شاورمع بع رفین الت ازعین، أن الط  المتن

ع  تقرِّرعقد سات  جمی ضھا،في  جل ة    شكل  الاستماع،أوبع سات مغلق ا  جل صبح  حیثم ك  ی  ذل

باب  يضرور ستیة،  الأس ك  لوج ثلاً  وذل ل    م دما تجع ن  الظروف  عن ذر  م ق  المتع  أيّ تطبی

  .الاستماع جلسات علانیة لكفالة المتَّخذة أصلاً الترتیبات من ترتیب

سیترال    د الأون ي قواع شفافیة ف ن ال ستثنى م ة   ی سریة او المحمی ات ال المعلوم

  :ن الاتيوالتي تتألف بحسب المادة السابعة من قواعد الأونسیترال م

 السرِّیة؛ التجاریة المعلومات )أ(

 بمقتضى المعاھدة؛ علیھا الناس عامة اطّلاع من المحمیة المعلومات)ب(

 المدعى الدولة بمقتضى قانون علیھا الناس إطلاع عامة من المحمیة المعلومات) ج(

 ھیئة ترى أوقواعد قوانین وبمقتضى أيّ  الدولة، تلك معلومات یخصُّ فیما علیھا

 الأخرى؛ المعلومات یخصُّ المعلومات فیما كشف على تنطبق أنھا لتحكیما

 .إنفاذ القوانین عنھاعرقلة الكشف شأن من یكون التي المعلومات )د(

ذ ة وتتَخ یم، ھیئ د التحك شاورمع بع رفین الت ات الط ازعین، ترتیب ن المتن ل م    أج

ع لاع من ة اط اس عام ى الن ات أي عل رِیة معلوم ة، س شمل أو محمی د ت ضاء عن    الاقت

 :مایلي

د) أ( ل تحدی ة مھ ین زمنی ي یتع ضونھاعلى ف رف غ رف الط ازع أوالط ي المتن  ف

دةغیرالمتنازع رف المعاھ ث أوالط دِم أن الثال ھ  یق عارا بأن ب إش ة یطل  حمای

  الوثائق؛ في القبیل ھذا من معلومات
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ب  لتحدید إتخاذ إجراءات) ب( ات  وحج سرِیة  المعلوم ة  ال ة  أو المحمی ي  المعین ذه  ف  ھ

  السرعة؛ وجھ على الوثائق

ود   استماع جلسات لعقد إتخاذ إجراءات) ج( ة ویع ة  مغلق یم،  لھیئ د  التحك شاور  بع  الت

 .أومحمیة سرِّیة المعلومات إذاكانت أمرتحدید ما المتنازعین، الطرفین مع

ا و رى  حیثم ة ت یم  ھیئ دم  التحك رورة ع ب  ض ات  حج ة  واردة معلوم ي وثیق ا، ف  م

ازع  طرف  ما،یسمح لأيّ  وثیقة على عامةالناس لاعإط منع ضرورة أوعدم  أوطرف  متن

ث  أوطرف غیرمتنازع المعاھدة في د    ثال ون ق دَّم  یك ة  ق اً  الوثیق ا  طوع ي  لإدراجھ  سجل  ف

  .السِجل من منھا أوجزءاً برمّتھا الوثیقة یسحب بأن التحكیم إجراءات

لاع  إتاحة لایجوزعلى انھ     ة  اط اس  عام ى  الن ات  عل ى  المعلوم ان  مت ن  ك أن  م  ش

 .عملیة التحكیم بسلامة یمسَ أن للعموم إتاحتھا

 بعد متنازع، من طرف   طلب على بناء أو نفسھا تلقاء من التحكیم، لھیئة ویجوز

شاور ع الت رفین م ازعین الط ى المتن ان مت ك ك ن ذل ا م ة ممكن ة، الناحی ذ أن العملی  تتَّخ

ة ن التدابیرالملائم ل م د أج شر تقیی أخیر ن ات أوت ى المعلوم ان مت ن ك أن م ذا ش  ھ

ساس سلامة النشرالم یم ب ة التحك ا عملی ھ إمّ ن لأنَ ق أن یمك ع یعی ة جم دیمھا الأدل  أوتق

ذین  أوالمحامین الشھود إلى ترھیب  أویؤدِي ون  ال ازعین  الطرفین  یمثِل ضاء   أو المتن أع

 .مماثلة استثنائیة ظروف في أو التحكیم، ھیئة
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واحي    ف ن ي مختل شابك ف الم مت ي ع ا   ف ة بمعناھ ل العولم اة ، بفع    الحی

ؤثر       ة لت دود الوطنی رارات الح ام و الق دادات الأحك اوز إرت ع ، تتج شمولي الواس   ال

ساحة        ى م ة عل ة التقلیدی ادىء القانونی اھیم و المب ل المف نظم لمجم ة ال ي مقارب   ف

میادین الخارطة الجغرافیة القانونیة الدولیة فارضة إعادة النظر بمنطلقاتھا و أبعادھا و       

  .  إعمالھا 

التحول المنطقي "  من ھذا – السریة –لقد كان نصیب خاصة التحكیم الجوھریة 

را - كما أسلفنا   -" الضاغط   ارن         .  واف ھ المق ا الفق ى فیھ ضت ، إكتف ود طوال م د عق فبع

ت          دیثا تح ا ح بالتسلیم بھا دون توضیح حقیقة مدلولھا و منحى إعمالھا ، تراجع وھجھ

ة         وطأة إنتقادات    ل الجمعی ن قب لاذعة لصالح حراك دولي متنامي نحو شفافیة إعتمدت م

سویة  ٢٠١٣العام للأمم المتحدة مؤخرا عام    في إطار قانوني متسق یتیح التوصل إلى ت

یادة          ز س ن تعزی ة م دھا الجم ك لفوائ تثماریة ، و ذل ات الإس ة للمنازع صفة و فعال من

ة و الإ       اة الأصول الإجرائی ة      القانون ، إلى مراع ق التنمی ى تحقی ساواة ، إل صاف و الم ن

ق            دما یتعل المستدامة ، إلى ضمان مشاركة الأطراف في الإجراءات التحكیمیة خاصة عن

ة        ون الدول ة تك وال العمومی سیر الأم الأمر بمنازعات تتناول قضایا حساسة مصیریة كتی

  .أو إحدى مؤسساتھا العامة طرفا فاعلا فیھا

أثیر    " ف المیل الجار" لقد أثار ھذا     أثر و الت دة الت ، مصحوبا بقوة الحجیة و ش

ن                در م ى ق شروعة عل ساؤلات م ضمون ، ت مع بعض التباینات النظریة في الشكل و الم

ھ  " فك الإرتباط " الدقة و الأھمیة تتصل مجملھا بمعرفة ما إذا كان   بالسریة لمجرد كون
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درة الإجراءات ا              أنھ إضعاف ق ن ش دل م را للج ضا مثی ذب    ملتبسا غام ى ج ة عل لتحكیمی

  الأطراف المتنازعة إلى محرابھا ؟

ة          ة ضرورة موازن ة و الدولی ة المحلی شواھد القانونی ا ال د علمتن ع ، لق ي الواق ف

انون      الم الق ات ع ي جزئی ذري ف ول ج ق تح رویج لمطل ل الت ات قب سلبیات و الإیجابی ال

إعتمادھا بوادر فكیف بالأحرى بشفافیة یستشف من منحى تنامي الدعوة إلیھا و حتى         ..

  أزمة حقیقیة ستعصف بعلم التحكیم و لو بعد حین ؟ 

ول    راءات و أص رد إج ن مج د م ا أبع سألة برأین ة  . الم صمیم مقارب صل ب ل تت ب

  ..المضمون 

ت    .. الخطورة كل الخطورة     ة الزی دانھا    ... أن تكون الشفافیة كبقع ن می ق م تنطل

ال  - التحكیم التعاھدي الإستثماري    –الأصلي   ھ       لتط یم بوجھی الم التحك ل ع سھامھا مجم

دى   .. و ھنا مكمن التحدي الأساس    . الداخلي و الدولي     اج إح التحدي ، حینھا ، في إنتھ

ل ،   : ثلاثة خیارات لا رابع لھا    ا و لا تأوی فإما تكریس سریة واضحة المعالم لا لبس فیھ

ضتین ا            ین ضرورتین متناق سري ب ایش الق ا   و إما البحث عن آلیة تضمن التع لا و إم ص

  التضحیة بإحداھا تحت وطأة إیقاع الحیاة المتغیر دوما ؟ 

ست    نعتقد أن من الواجب تلقف فرصة الحاضر لرسم معالم الخروج من أزمة لام

  ..  فعلا جوھر عالم التحكیم و وجوده 

ت      .... نعتقد جازمین    د قرع دورھا المحوري    .. أن أجراس السریة ق ذكیرا ب   ... ت

ا أو      و تنبیھا من خطر      سیر تجاھلھ ن الع الشفافیة المحدق الذي أضحى حقیقة وضعیة م

دول         ابر لل ادین     ... غض الطرف عنھا أقلھ في عالم الإستثمارات الع ى می ا إل ھ حتم و من

  ! أخرى 
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صراحة  شفافیة    .. ب ذه ال ن ھ ا م ب أمرن ا  .. غری ا بغیابھ وق إلیھ د ... نت و نفق

  ..حماستنا نحوھا بحضورھا

شفافیة ..  د.. ب رؤى  عن وض ال طھا   ..  غم ور أوس ر الأم تكن خی   .. فل

  .. محددتي المفھوم و النطاق و الأبعاد .. لشفافیة و سریة .. و نعم 

 ...و االله ولي التوفیق 
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–
د   -١ بیب مقل ي   : ش ة ف ضاء ، مداخل سمیة و دور الق لطة الت ضائي  س ى الق  – الملتق

اریخ          روت بت ي بی صناعة ف ارة  و ال ة التج ي غرف شرین  ١٢التحكیمي  المنعقد ف  ت

ز          ٢٠٠٤الأول   ادر ، المرك ة ص اوي ، مطبع  و تعلیق النقیب المحامي شكیب قرطب

 .اللبناني للتحكیم 

وا    -٢ لیم الع د س ز      : محم ارن ، المرك صري و المق یم الم انون التحك ي ق ات ف دراس

  .٢٠٠٩كیم ، ، الطبعة الثانیة ، القاھرة العربي للتح

ى ، دار  : أحمد عبد الكریم سلامة      -٣ قانون التحكیم التجاري و الداخلي ، الطبعة الأول

   .٢٠٠٤النھضة العربیة ، القاھرة 

دب   -٤ د الأح د الحمی ة ،    : عب ة الثالث ث ، الطبع اب الثال یم ، الكت وعة التحك موس

   .    ٢٠٠٨منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت 

ة  -٥ ز خلیف د العزی امعي   : عب ر الج ة ، دار الفك ود الإداری ات العق ي منازع یم ف التحك

  . ٢٠٠٧،الإسكندریة 

شرقاوي   -٦ میر ال ود س ة ،  : محم ضة العربی دولي ، دار النھ اري ال یم التج التحك

  . ٢٠١١القاھرة 

رو         : فاطمة العوا    -٧ لامي ، بی ب الإس انون ، المكت شریعة و الق ي ال ت إتفاق التحكیم ف

٢٠٠٢  .   
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دین  -٨ اء محم لال وف ات  : ج سویة منازع دولي لت ز ال ة المرك ت مظل یم تح التحك

 .١٩٩٥الإستثمار ، دار الجامعة الجدیدة لنشر ، الإسكندریة 

د    : أحمد فتحي أبو كریم      -٩ ى ، دار الحام الشفافیة و القیادة في الإدارة ، الطبعة الأول

  . ٢٠٠٨للنشر و التوزیع ، عمان

ي الراش  -١٠ عید عل ة   : دي س وز المعرف ى ، دار كن ة الأول شفافیة ، الطبع الإدارة بال

  .٢٠٠٧عمان العلمیة ،

  . ١٩٨٦المنجد في اللغة و الأعلام ، دار المشرق ، بیروت  -١١

   . ١٩٨٥المنھل ، دار العلم للملایین ، بیروت  -١٢

–
ة ،     التحكیم ب : مریم محمد سلیم العوا      -١ یم العالمی ة التحك ین السریة و العلانیة ، مجل

  .٢٠١٣العدد السابع عشر ، بیروت 

د  -٢ ساوي محم شفافیة ،  : عی ب ال سریة و مطال صوصیة ال ین خ تثمار ب یم الإس تحك

   .  ٢٠١٢المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي و الدولي ، العدد الثاني و الستون  ، 

د االله   -٣ ارك العب لطان مب ور : س و منظ سیترال   نح یم الأون د تحك دیل قواع د لتع  جدی

یم المنظمة لمقر التحكیم و مبدأ السریة بعد ثلاثین    ، عاما من التطبیق ، مجلة التحك

  .٢٠١٠ملحق العدد الثامن ، بیروت 

ة ،      : عبد الحمید الأحدب     -٤ یم العالمی قواعد تحكیم الأونسیترال الجدیدة ، مجلة التحك

   .٢٠١١العدد التاسع ، بیروت 
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ارة    وائ -٥ یم             : ل طب ة للتحك ة اللبنانی یم ، المجل ي التحك ة ف ادىء العام ى المب دخل إل م

  . ٢٠٠٤العربي و الدولي ، العدد الحادي و العشرون ، بیروت 

یم          : ریتا بو عون      -٦ ي التحك شفافیة ف أن ال ي ش انوني ف ار ق سیترال لمعی داد الأون إع

روت    التعاھدي بین المستثمر و الدولة ، مجلة التحكیم العالمی  دد التاسع ، بی ة ، الع

٢٠١١. 

اني    -٧ ل الث ق العام دولي ، الفری اري ال انون التج دة للق م المتح ة الأم   لجن

ق  ( التحكیم والتوفی ي ب ا     ) المعن سون ، فیین ة والخم دورة الثالث   ، ال

شرین الأول وبر /ت ي   ٢٠١٠أكت شفافیة ف ة ، ال ات التجاری سویة المنازع    ، ت

ستثمری   ین الم دي ب یم التعاھ ن    التحك واردة م ات ال ع للتعلیق دول ، تجمی ن وال

م    ة رق ات، الوثیق م   A/CN.9/WG.2./WP.159الحكوم ة رق و الوثیق

A/CN.9/WG.2./WP.159Add.2 .   
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